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        نشكر الله سبحانھ وتعالى الذي وفقنا لإعداد ھذه          

  .اعترافا بالفضل لأھلھ و ردا للمعروف لذویھالمذكرة، و     

     أتوجھ بالشكر و عظیم الامتنان إلى أستاذنا الفاضل        

الذي شرفنا بقبولھ الإشراف عل مذكرتنا " عیساوي محمد"    

  نسأل الله أن یجازیھ الخیر و یدیم علیھ الصحة و العافیة 

اقشة على كما أتوجھ بالشكر الجزیل إلى لأعضاء لجنة المن

  قبولھم مناقشة ھذه المذكرة

وكذا جمیع أساتذة كلیة الحقوق الذین تلقیت على أیدیھم 

  المعارف العلمیة في ھذا التخصص

كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع مسئولي المكتبة على مستوى 

  .جامعة البویرة على مساعدتھم لنا من أجل إتمام ھذا العمل
 
 

 
 

  



 

 

  
 

  
 
 
 

  

 بي على كثير فضلك و جميل عطائك و  أولا لك الفضل ر   
 وجودك الحمد لك ربي ومهما حمدنا فـلن نستوف        
  حمدك و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده        

 

العزيزين اللذان سهرا على    إلى الوالدين           
تقديرا و عرفـانا   تربيتي و تعبا  لأجل نجاحي حفظهما االله

 الجميل و دعاء لي بالتوفيق و النجاح  وبرا و إحسانا وفـاء ب
  إلى إخوتي و أخواتي الأحباء إلى أساتذتي           

  اعترافـا مني بفضلهم                            ...الأفـاضل             
 
 
 
 
 

 بال أحمد 
 



 

 

 
 
 
 

 

جنانه     والدتي رحمة االله عليها وأسكنها االله فسيح  إلى
مكان  ت المسلمين في كلوأن يرحم جميع أمواتنا وأموا  

 والدي أطال االله في عمره وإخوتي وأخواتي والى    إلى 
.جميع أقـاربي أهدي هذا العمل               

أستاذنا المحترم الدكتور عيساوي محمد حفظه    إلى   
شاء االله وستره بستره نشكره جزيل الشكر    إناالله بحفظه  

  .على الإشراف على هذا العمل المتواضع        
أسرة  جميع    إلىأساتذتي المحترمين حفظهم االله    إلى 

قالحقو   
 

 عبد النور طارق
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  :مقدمــــة
الحاضر دورا بارزا في حل النزاعات بین أطراف العلاقة الدولیة،  یلعب التحكیم في الوقت  
فطبیعة الإجراءات . نزاعاتهمالسبب في ذلك الفوائد التي یحققها لمن یختارونه كوسیلة لحل و 

ینسجم مع طبیعة هذه العقود  هذا ما لااف العقد و المعتمدة في القضاء غیر مشجعة لأطر 
التي تتأثر بعاملي السرعة و تقلب الأسعار كما أن التحكیم یوفر قدر من السریة لأطراف 

   .العلاقة التجاریة

، و بالتحدید 1یة و الإداریةمن خلال الإطلاع على نصوص قانون الإجراءات المدن    
النصوص المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، تتبلور لدینا فكرة مفادها أن المشرع الجزائري 
غیر نهائیا النضرة السلبیة التي لازمت موقفه من هذه الوسیلة من وسائل فض النزاعات 

ص النظرة الجدیدة المتعلقة بالتجارة الدولیة بمفهومها الواسع، إذ انبثقت من هذه النصو 
لتي المشجعة للتحكیم معتبرا إیاها لبنة أساسیة من لبنات السیاسة الاقتصادیة الجدیدة، ا

انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، فهو ذو أهمیة كبیرة نظرا تتمیز بالانفتاح الاقتصادي و 
لأجنبیة صادي وجذب رؤوس أموال الإسهامه في إصلاح اقتصادي یهدف لتهیئة المناخ الاقت

 .2الاطمئنانوذلك بإعطاء المستثمر الثقة و 

اتفاق التحكیم أیا كانت صورته، سواء كان في صورة شرط وارد في العقد الأصلي أم   إن
مستقل له أثر ایجابي یتمثل في التزام الأطراف بعرض المنازعات صورة في اتفاق التحكیم 

سواء كانت  المنازعاتالفصل في هذه  سلطةالتي تنشأ بینهم على التحكیم و تولي المحكمین 
وكذلك النظر  التحكیممن شرط علق بصحة العقد الأصلي الذي یتضهذه المنازعات تت

  ).مبدأ الاختصاص بالاختصاص( بالطعون على شرط التحكیم وهذا ما یطلق علیة 

فمن النتائج المترتبة على استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي هي مبدأ اختصاص  
، ویعتبر موضوع نقل الولایة القضائیة من المحاكم محكم في البت في مسألة اختصاصهال

                                                             
، الصادر بتاریخ 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عدد 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  -1

23/04/2008.  
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون أعمال، تعویلت كریم، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي،  -2

  .6ص  2017د معمري، الجزائر، جامعة مولو 
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المحاكم الاتفاقیة من أهم الآثار الإیجابیة المترتبة على شرط التحكیم، حیث  إلىالرسمیة 
    .موضوع الاتفاق یم محل القضاء في تسویة النزاعاتتحل هیئة التحك

المبادئ القانونیة التي یقوم علیها  أهم  شرح أحد وفي معرض دراستنا الیوم سنحاول    
كن یستلزم الأمر التطرق بشكل عام ، ل"مبدأ الاختصاص بالاختصاص"و التحكیم وه

لموضوع التحكیم فقد تعاقب فقهاء القانون على تعریف التحكیم فهناك من عرفه بأنه نوع من 
ء العادي الوضعي لتحل من قبل العدالة الخاصة التي یمكن بفضلها نزع الخلافات من القضا

أما فیما یتعلق بمبدأ الاختصاص بالاختصاص فقد تعرض  أشخاص منوطة بهم هذه المهمة 
إلى جدل فقهي حاد لكن بالرغم من ذلك فإن أهمیة هذا المبدأ كانت تزداد في مجال التحكیم 

اف به في أغلب التجاري الدولي إلى أن توج كأحد المبادئ القانونیة العالمیة وتم الاعتر 
 .1في نضم التحكیم المختلفةبیة التشریعات الحدیثة للتحكیم و غالالدولیة و الاتفاقیات 

إن تكریس و تشجیع التحكیم لا یتجسد من خلال النص على عمومیاته، بل من خلال      
  . الاعتناء بالجزئیات التي تسمح بترتیب المبادئ المشار إلیها أعلاه

موعة من الخصائص، تجعل منه الوسیلة المفضلة لحل النزاعات بین یتمتع التحكیم بمج   
المتعاملین غي مجال التجارة الدولیة، غیر أن ضمان فعالیته یستوجب عدم ترك اتفاق 
الأطراف علیه سواء كان شرط التحكیم أو المشارطة، عرضة للانهیار عند أول فرصة 

ر أن التحكیم لن یلبي مصالحه أو تعصف به بفعل هوى في نفس أحد الأطراف  الذي یتصو 
بسبب عارض شاب تشكیل محكمة التحكیم، فمن الضروري سد كل ثغرة قد یستغلها أحد 

في ارتكازه كمن كیم، لأنه إذا كانت قوة التحكیم تالمحتكمین للتملص من التزامه المسبق بالتح
استعمل  عفه إذا مان هذه الإرادة یمكن لها كذلك أن تكون مصدرا لضعلى إرادة الأطراف، فا

                        2. أحد هؤلاء الأطراف سوء نیة لعرقلة التحكیم

                                                             
بن زین نسرین، حدادي حمزة، الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم في ضل التحكیم التجاري الدولي، المرجع  -1

  .02السابق ص، 
 .08تعویلت كریم، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق ص،  -2
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یتوقف تحقیق التحكیم لفعالیته إذن، على مدى فعالیة اتفاق التحكیم بحد ذاته ومدى      
حمایته من كل الأسباب التي من شأنها إهدار المزایا التي تجعل منه وسیلة مفضلة لفض 

لتجاریة الدولیة مقارنة بالقضاء الوطني، إذ بینت التجربة العملیة أن فعالیة التحكیم النزاعات ا
قد اصطدمت بكثیر من العراقیل و المماطلة التي یتسبب فیها الطرف السیئ النیة، الذي 
یهدف من وراءها إلى تعطیل إجراءات التحكیم أو محاولة الانفلات من الخضوع لها، كما 

         . مصالحهرأى فیها تهدیدا ل

فیلجأ الطرف السیئ النیة إلى إنكار اختصاص محكمة التحكیم، استنادا على خروج       
النزاع المطروح على موضوع اتفاق التحكیم، أو قد یتمسك ببطلان أو انقضاء هذا الاتفاق، 

فاق مما یسمح له باللجوء إلى القضاء الوطني وهذا ما یطرح مسألة الفعالیة الإجرائیة لات
استبعاد تدخل لتحكیم بالنظر في مدى اختصاصها و التحكیم، التي تستوجب السماح لمحكمة ا

ذلك دون المساس المسألة قبل صدور حكم التحكیم، و القضاء الوطني للفصل في هذه 
لتحكیم، طالما أن هذا بمصالح الطرف الذي یحق له التمسك ببطلان أو عدم وجود اتفاق ا

مكن التحقق منه بواسطة السلطات القضائیة المختصة في اللحظة لانعدام یالبطلان أو 
            .   1المناسبة

من أجل ذلك عملت الأنظمة القانونیة على تجسید مبدأ إجرائي هام وهو مبدأ       
الذي یعتبر من أهم المبادئ القانونیة التي یقوم علیها التحكیم " الاختصاص بالاختصاص"

ي یعطي لمحكمة التحكیم سلطة البث في مسألة اختصاصها، غیر أن التجاري الدولي، الذ
هذا المبدأ یصطدم مع ضرورة الرقابة التي یمارسها القاضي على اختصاص محكمة التحكیم 

تطابق إرادة الأطراف إلى اللجوء إلى التحكیم و : ذلك لأن التحكیم یقوم على أساسین و هما
ها القانوني فقد یكون الهدف من هذه الرقابة هو التیقن سماح المشرع لهذه الإرادة بإحداث أثر 

من مراعاة الشروط التي یتطلبها القانون الوطني، من أجل الاعتراف بحكم التحكیم أو التثبت 

                                                             
  .09تجاري الدولي، المرجع السابق ص تعویلت كریم، فعالیة اتفاق التحكیم ال -1
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مدى احترامه للقواعد القانونیة سواء المتصلة باتفاق و  اة المحكم والمهمة المنوط بهمن وظیف
  .   1لك في حالة الطعن بحكم التحكیم بالبطلانذلتحكیم ذاته أو بإجراء التحكیم و ا

العلمي في سد الثغرة الموجودة والمتمثلة في  تكمن أهمیة موضوع دراستنا على الصعید    
البحوث التي تعالج موضوع مبدأ الاختصاص بالاختصاص كتجسید لفعالیة نقص الدراسات و 

ملة والمتكاملة في هذا المیدان وما اتفاق التحكیم التجاري الدولي، وكذا ندرة الدراسات الشا
یؤكد ذلك نقص المراجع التي تناولت مبدأ الاختصاص بالاختصاص كموضوع مستقل، بل 

هذا ما یثبت قلة الدراسات مة للتحكیم التجاري الدولي، و أغلب الدراسات تناولت الأحكام العا
  .    المتعلقة بهذا الموضوع

المستحدثة، إلى جانب ذلك بتحدید موقف المشرع  الحلولستسمح دراسة هذه التطورات و    
والقضاء من المبدأ، وبالتالي مساعدة المهتمین بموضوع التحكیم التجاري الدولي من فهم 
التحدیات الجدیدة التي تحملها هذه التطورات، كما آمل أن تكون هذه الدراسة إسهاما 

ي نشر ثقافة التحكیم بصفة همة فمسامكتبة الجامعیة في هذا الموضوع و متواضعا في إثراء ال
ثقافة حل النزاعات بطریقة عامة، تماشیا مع السیاسة الجدیدة للسلطات في هذا خاصة و 

  . المجال

فعالیة اتفاق التحكیم في تجسید " الاختصاص بالاختصاص"وضوع مبدأ نظرا لأهمیة م    
في هذا التمحیص الدولي وجدنا من الواجب التعمق و في ضل التحكیم التجاري 

 یةتفاقا فعالیةلمبدأ الاختصاص بالاختصاص  دیجستمدى  ام:  وفقا للإشكالیة عالموضو 
  التحكیم التجاري الدولي؟  

إلى  تطرقنا :مذكرتنا إلى فصلین موضوعهذه الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم  للإجابة علىو    
ثم تطرقنا إلى  ،)ولالفصل الأ ( في "الاختصاص بالاختصاص"لمبدأ  المفاهیمي طارالإ

 في التجاري الدولي التحكیم یةكضمان لفعالیة اتفاق "الاختصاص بالاختصاص"مبدأ تفعیل 
  .)الفصل الثاني(

                                                             
، الجزائر 06000تعویلت كریم، الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة  -1

  . 199ص 
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لموضوع على المنهج الوصفي والمقارن، والمنهج التحلیلي، دراستنا لهذا ا اعتمدنا خلال   
وتأكد على مبدأ الاختصاص  حیث وظفنا بعض المواد من القوانین العربیة المنظمة للتحكیم

بالاختصاص كالقانون المصري، وكذا القانون الفرنسي لأجل المقارنة بینهما، وتسلیط الضوء 
  .على نقاط اختلاف وتوافق هذه القوانین
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  الفصل الأول
  

المفاھیمي لمبدأ الاختصاص  الإطار

  بالاختصاص   
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، التي تضمن فعالیة اتفاق التحكیم ن المبادئختصاص بالاختصاص مالا مبدأر یعتب       
، حیث انه ینقل الاختصاص من قضاء الدولة حظي برعایة من طرف القضاء الدوليولقد 

، حیث یصبح هذا الأخیر هو صاحب الولایة خاص، أنشاه أطراف اتفاق التحكیم إلى قضاء
  .في تسویة النزاع المبرم بشأنه اتفاق التحكیم

بدأ الاختصاص بالاختصاص بیان محتواه مفهومه، قراءته ومعرفة م تقتضي دراسة     
، نشأة ة الانطلاقة الأولى لهذا المصطلحي معرفداته،شرح هذا المصطلح بالتفصیل، امفر 

مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتطور هذا الأخیر على المستوى المحلي الوطني والعالمي، 
لى اختصاص هیئة المحكمة التحكمیة، وقد تم إسقاط مبدأ الاختصاص اختصاص القضاء ع

ن یصدر قرار أولي أما بالاختصاص ، وأالمحكم في البت في مسالة اختصاصهاختصاص 
زاعات المتعلقة ، في ما یخص الناص، قبل أن یفصل في موضوع النزاعأو عدم الاختص
  .ل الأخرى عات الاستثمار التي تنشا بین الدول واحد رعایا الدو از ، تسویة نبالتجارة الدولیة

وقد حظي مبدأ الاختصاص بالاختصاص باهتمام كبیر من طرف التشریعات الوطنیة    
وروبیة المبرمة بتاریخ والأنظمة المقارنة، وتبنته بعض الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة جنیف الأ

، كذلك نجد مراكز 1965مارس  18، واتفاقیة واشنطن المنعقدة بتاریخ 1961أفریل 12
لدائمة، المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول واحد رعایا الدول التحكیم ا
كل   AAA، جمعیة التحكیم الأمریكیة CCI، وغرفة التجارة الدولیة بباریسCIRDIالأخرى 

من هذه الاتفاقیات الدولیة تـنص صراحة على مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتكریسه من 
مة التحكیم تجسیدا لفائدته وقیمته العملیة من جانب طرف التشریعات الوطنیة وأنظ

  .الإجراءات في تجسید اتفاق التحكیم

را للأهمیة التي حظي بها مبدأ الاختصاص بالاختصاص دولیا ومحلیا، اهتم الفقهاء نظ    
بدراسة هذا المبدأ من خلال البحث عن مدلوله والأساس الذي یقوم علیه وهذا ما سوف  

وصولا إلى طریقة إعماله والنتائج المترتبة علیه التي  ،)المبحث الأول(نتعرف علیه في 
  ).المبحث الثاني(سنتناوله في 
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  المبحث الأول
 ماهیة مبدأ الاختصاص بالاختصاص

إن اتفاق التحكیم متى كان مستوفیا لشروطه القانونیة یترتب علیه مجموعة من          
ي الآثار الموضوعیة والآثار الإجرائیة فالآثار تتمثل هذه الآثار ف. الآثار القانونیة

الموضوعیة تتضمن اكتساب اتفاق التحكیم لقوة ملزمة تلزم الأطراف بعرض النزاع على 
التحكیم وتتضمن مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي، وأثار إجرائیة تتضمن أثر 

یوجد بشأنه اتفاق التحكیم، أما الأثر  مانع بحیث یمتنع على محاكم الدولة في النظر في نزاع
 .الآخر فیتمثل في مبدأ الاختصاص بالاختصاص والذي هو موضوع دراستنا

التطرق لكل التطورات " الاختصاص بالاختصاص" یقتضي فهم وتحدید مضمون مبدأ    
التي عرفها منذ نشأته إلى أن وصل إلى ما هو علیه الآن، خاصة إذا علمنا أن المصطلح 

،وأن مفهومه الحالي التحكیم ظهر لأول مرة في مجال آخرستخدم للتعبیر عنه في مجال الم
            .1یختلف تماما عن المفهوم الأصلي

رفة بنائه قراءته ومعب التطرق إلى مفهوم هذا المبدأ وبیان محتواه، و فعلیه یستوج      
، وما یقدمه غیره من القواعد القانونیة له معمعرفة نتائج تفاع ، وكذلكومفرداته وبیان أهمیته

ملیة التحكیم وهذا ما سنتناوله لنا هذا المبدأ من أحكام تلعب دورا بارزا في نجاح ع
  ).المطلب الأول(في

من ثم التطرق لكل التطورات التي عرفها هذا المبدأ منذ نشأته إلى أن وصل إلى ما هو      
للتعبیر عنه في مجال التحكیم ظهر في الاتفاقیات علیه الآن، علما بان المصطلح المستخدم 

  ).الثاني  المطلب(وهذا في. الدولیة وأن مفهومه الحالي یختلف عن مفهومه الأصلي

بعد التطرق إلى مفهوم المبدأ و التطورات التي طرأت علیه سنتطرق إلى البحث في أساس  
  ).المطلب الثالث(هذا المبدأ من خلال 

                                                             
  .16تعویلت كریم، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص  - 1
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  الأول  المطلب  
      وم مبدأ الاختصاص بالاختصاصمفه

یعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص عصب منظومة التحكیم التجاري الدولي ومن         
، إذ یعتبر من أول الأعمال الإجرائیة في مجال التحكیم التجاري الدولي أهم القواعد القانونیة

اء على دفع أحد الخصوم ها أو بنالتي یجب على هیئة التحكیم البث فیها سواء من تلقاء نفس
لقد وجد إعمال هذا المبدأ لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بإثارة أحد الخصوم الدفع بعدم و 

  1اختصاص هیئة التحكیم بالفصل في النزاع

ذلك نظرا لاستعمال هذا الدفع من أجل عرقلة إجراءات التحكیم ولذلك وجب علینا التطرق  
ح هذا المصطلح وتبیان تعریفه اللغوي والاصطلاحي إلى مدلول هذا المبدأ من خلال شر 

فسنتناول فیه أصل مصطلح هذا المبدأ الذي  )الفرع الثاني(أما ،)الفرع الأول( وهذا في
  .  تنوعت وتعددت الألفاظ التي استخدمها الفقه للتعبیر عن هذا المصطلح

  تعریف مبدأ الاختصاص بالاختصاص: الأول الفرع
المعروف بمبدأ تحكمیة بالفصل في صحة اختصاصها و تصاص الهیئة الیعتبر مبدأ اخ      

من أهم المبادئ في  Compétence de la compétenceالاختصاص بالاختصاص 
ذلك على الرغم من دل و طار التحكیم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العدید من الجإ

  . 2عاصرة المتعلقة بالتحكیمالاعتراف الشبه الكامل به  الأنظمة القانونیة الم

إن لفظ مبدأ الاختصاص بالاختصاص یكتسیه الغموض ولهذا السبب ارتأینا التطرق إلى    
  دراسة هذا المبدأ من الناحیة القانونیة التطرق إلى مدلوله لغة واصطلاحا لإزالة هذا الغموض

  
  

                                                             
  .05ص بالاختصاص ، المرجع السابق ، ص بلغانم سمیحة، مبدأ الاختصا - 1
عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،  - 2

  . 2012جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر،
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   واصطلاحا لغة تعریف المبدأ: أولا 
  :لغة-1

للغوي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص لابد من تحدید كل كلمة للوصول إلى المدلول ا   
أما . 1على حدى، فالمبدأ یقصد به القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها الأمر ولا یخرج عنها

فیقصد به تفضیل شيء عن غیره وتمییزه ونقول اختص بالشيء أي  مصطلح الاختصاص
یختص  ﴿:آن الكریم في قوله تعالىانفرد به واصطفاه ولقد ذكرت كلمة الاختصاص في القر 

 2]الجزء الثالث ٧٤سورة آل عمران آیة [ ﴾برحمته من یشاء و االله ذو الفضل العظیم 
الربط بین المصطلحین بحرف الاختصاص بالاختصاص تم تكراره و  ویتضح أن مصطلح

  .الباء وهذا ما یفید بأن لفظ الاختصاص الثاني متصل بلفظ الاختصاص الأول
     :حااصطلا-2

لتعاریف معظم هذه ا لكن عریف لمبدأ الاختصاص بالاختصاص،د اهتمام الفقه بوضع تنج 
لهیئة : كان یعیبها ومن بین بعض هذه التعاریف نذكر هذا مالم تتضمن ماهیة المبدأ و 

. التحكیم دون غیرها الفصل في جمیع الادعاءات التي تتناول أساس اختصاصها ونطاقه
ث وبكل حریة كاملة في حقیقة اختصاصه فإن تبین له المحكم یبح:( ونذكر منها أیضا

ینضر النزاع الموضوعي وأن تبین له عكس فاق التحكیم فإنه یعلن اختصاصه و صحة ات
حكیم تستمر في إجراءات التحكیم أن هیئة الت(ومنها 3)ذلك فانه یقضي بعدم اختصاصه

  ) هي التي تقرر كونها مختصة بالنظر في الموضوع أم لاو 

م بعض الألفاظ التي تثیر ا نلاحظه من التعریفات السابقة التي یؤخذ علیها استخدام      
بعض النقص في تحدید ماهیة المبدأ ففي التعریف الأول نجد استخدام اللبس والغموض و 

دعاء بالاختصاص لا یثار إلا على أساس الفظ ادعاءات الذي یوحي بأن مبدأ الاختصاص 
تفاق حكم متى رأى عدم مشروعیة أو صحة ابدأ من تلقاء الموهذا غیر صحیح فقد یثار الم

                                                             
  .06مبدأ الاختصاص بالاختصاص، المرجع السابق، ص  بلغانم  سمیحة ، -1
ص  2009أنور علي أحمد الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكیم ، دار النهضة العربیة القاهرة،  -2

25. 
  .27أنور علي أحمد الطشي، المرجع نفسه ص  -3
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تفاق التحكیم صحیح یكون مختصا إلا بناء على وجود ا التحكیم، وكذلك القول بأن المحكم لا
حالة حالة الاختصاص و : اص یتخذ صورتینهذا یعتبر خطأ فمبدأ الاختصاص بالاختص

  .ذلكعدم الاختصاص سواء وجد اتفاق التحكیم صحیح أو غیر 

  التعریف القانوني لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: ثانیا

یعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم آثار اتفاق التحكیم من الناحیة الإجرائیة،    
حیث ینقل الاختصاص من قضاء الدولة ألى قضاء خاص أنشأه أطراف اتفاق التحكیم حیث 

   .المبرم بشأنه اتفاق التحكیم یصبح هذا الأخیر هو صاحب الولایة في تسویة النزاع
یظهر جلیا اعتراف المشرع من ق إ م إ الجزائري 1044فمن خلال استقراء نص المادة 

الجزائري بمبدأ الاختصاص بالاختصاص حیث نصت على أنه تفصل محكمة التحكیم 
   1.بالاختصاص الخاص بها، ویجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع

اختصاصه و التأكید على ذلك بحكم مع أعمال  یفصل في مسالة أنالحق في للمحكم  أن -
  .رقابة القضاء على هذا الحكم

أي أن المحكم یمكن له إثارة : اختصاصه یفصل في مسالة أنق المحكم في فمعنى ح - 
لا ینتظر الأطراف حتى ء نفسه سواء بالاختصاص أو عدمه و مسألة اختصاصه من تلقا

  .ذلكصلاحیة یمنحوه 
ه بل یجب إعلانه بحكم اختصاص ك بحكم أي المحكم لا یكتفي بالبت فيعلى ذل اتأكید  

 .  قبل الشروع في النزاعصادر منه و 

  أصل مصطلح مبدأ الاختصاص بالاختصاص : الفرع الثاني

تعددت الألفاظ التي استخدمها الفقه للتعبیر عن مصطلح الاختصاص بالاختصاص،      
حیانا أض الآخر استقلال محكمة التحكیم و البعو " استقلال المحكم" دم البعض لفظفقد استخ

یذكر و " مبدأ الاختصاص بالاختصاص" لیهبا ما یطلق علكن غالاستقلال السلطة التحكمیة و 

                                                             
طباعة لل هرمةوالقوانین المقارنة، دار  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالتحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون لزهر بن سعید،  - 1

   83 ، ص 2012والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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-kompetenzeالبعض أن أصل المصطلح یعود إلى اللفظ الألماني و المعروف بــ 
kompetenze  في مسألة اختصاصه بصورة نهائیة في أن یفصل الذي یعني سلطة المحكم

أیة رقابة قضائیة، وهذا المعنى مختلف عن المعنى الذي یقوم علیه أساسیات  أعمالن دو و 
ي ألمانیا أو في التحكیم التجاري الدولي، وهذه السلطة المقررة للمحكم تم رفضها سواء ف

  1لموضوعیةأن التناقض یبقى قائما من الناحیة ا إلاغیرها من الدول 

فإذا ما سلمنا بما وصلت إلیه بعض البحوث، فإن أصل مصطلح الاختصاص      
بالاختصاص ظهر لأول مرة في القانون الدستوري و العلوم السیاسیة، حیث استعمل من قبل 
بعض فقهاء الألمان في تحدید المقصود من فكرة سیادة الدولة، وذلك بصدد النقاش الذي 

رالیة الألمانیة في القرن التاسع عشر، قبل أن یعود للواجهة مؤخرا دار حول الدولة الفد
 . 2بمناسبة النقاش الذي صاحب بناء الاتحاد الأوروبي حول تحدید طبیعته القانونیة

إلى  3نظرا، لما یثیره المصطلح الألماني من خلط ولبس،ذهب جانب من الفقه الفرنسي     
 -compétenceالذكر و استخدام مصطلح  تحاشي استعمال المصطلح الألماني سالف

compétence   الذي له مفهوم مغایر إذ یشیر إلى اختصاص المحكم بالفصل في مسألة
  4،اختصاصه بصفة نسبیة بمعنى خضوعه لرقابة قضائیة وهذا ما أخذ به الفقه السویسري

سهم مختصین نعني به أن هیئة التحكیم تحدد اختصاصها بنفسها، فإذا اعتبر المحكمین أنف
لا أعانوا عدم اختص لقد عبر اصهم ورفعوا أیدیهم عن الدعوى و تابعو النظر في الدعوى وإ

ولیس  ( Investiture)المشرع الفرنسي عن مبدأ الاختصاص بالاختصاص بلفظ الولایة 
                                                             

  .42- 40ص،  سابق،أنور علي أحمد الطشي، مرجع  -1
سعودي سید علي، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في  -2

  .32 القانون تخصص قانون أعمال، جامعة آكلي محند أولحاج البویرة  ص
   : أنظر في استخدام الفقھ الفرنسي لھذا المصطلح - 3

-Philipe Fauchard : l’arbitrage commercial international, Dalloz 1965 no , 2003 ; pierre 
Mayer ; « l’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa propre 
compétence » Re, des cours la Haye 1989, t. 217, p 9.  

، 2007الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت الموجز في النظریة العامة للتحكیم التجاري  الحداد،حفیظة السید  - 4
   .152ص، 
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تلف لفظ الولایة عن لفظ في نظام القضائي یخ (Compétence)بلفظ الاختصاص 
، عمد یة و الاختصاص وجهان لعملة واحدةالتحكیم لفظ الولا، أما في نظام الاختصاص

مصطلح،و  Compétence- de la compétence  الفقه الفرنسي إلى استخدام 
، عكس ا الأخیر خال من أي رقابة قضائیةالاستغناء عن المصطلح الألماني كون هذ

كم لمحالمصطلح الفرنسي الذي سبق ذكره فهو مصطلح یعبر عن سلطة اختصاص ا
خضوعه للرقابة القضائیة اللاحقة من قبل المحكمة بالفصل في مسألة اختصاصه و 

ومن بین  كما أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص له ممیزاته الخاصة به،.  المختصة بذلك
انه اختصاص أولي اشترط المشرع على المحكم أو المحكمة التحكمیة : یلي هذه الممیزات ما

لنزاع بحكم یصدره من تلقاء قبل أن تفصل في موضوع اأن تبت في مسالة اختصاصها 
  .1و بناء على الدفوع التي یقدمها احد الخصومنفسه، أ

ما أن ذلك وا ؤیدما أن تمصیر المحكم بید القضاء فا أنه اختصاص مقید أي أن تقریر:ثانیا
  .حكم ببطلانهت

  المطلب الثاني 
  التحولات التي عرفها مبدأ الاختصاص 

  بالاختصاص 
تعود البوادر الأولى لنشأة مبدأ الاختصاص بالاختصاص إلى القضاء الدولي الذي       

فرض نفسه  كن تزامنا حتىتحكیم من بینها مبدأ الاختصاص لأولى رعایة للمبادئ العامة لل
، وللبحث عن هذه النشأة لابد من استعراض نشأته في السوابق في الاتفاقیات الدولیة
من الدراسة، ثم  )الفرع الأول(في الاتفاقیات الدولیة وهذا ما سنتناوله فيالقضائیة الدولیة ثم 

عات از ا بمناسبة بعض القضایا التي تخص نهذي مجال التحكیم التجاري الدولي و تطوره ف
وبعد التطرق إلى النشأة والتطور سوف نبحث  )الفرع الثاني(العلاقات الدولیة العامة 

ني هذا المبدأ من قبل الاتجاه الحدیث المدافع علیه من عن مبررات تب )الفرع الثالث(في

                                                             
  153حفیظة السید الحداد، المرجع السابق ص  - 1
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خلال تحقیق مجموعة من الفوائد العملیة التي تتعلق بتحسین المعاملات التجاریة الدولیة 
  . )ثانیا(ضمان فعالیة التحكیم التجاري الدوليو ) أولا(

  نشأة مبدأ الاختصاص بالاختصاص  :الأولالفرع 
بالاختصاص إلى مجموعة من السوابق القضائیة الدولیة یعود نشأة مبدأ الاختصاص    

التي سوف نتناولها في العنصر الأول قبل أن تنص علیه بعض الاتفاقیات الدولیة في 
  . العنصر الثاني

  نشأة مبدأ الاختصاص بالاختصاص في السوابق القضائیة الدولیة: أولا
الاختصاص بالاختصاص من  هناك ثلاث سوابق قضائیة دولیة ساهمت في نشأة مبدأ     

تلك المتعلقة بالنزاع الذي ثار بین الولایات المتحدة  1بین هذه السوابق التي أشار إلیها الفقه
بریطانیا العظمى أین كان موضوع النزاع یتعلق بمصادرة السلطات البریطانیة الأمریكیة و 

ة أسست وفقا لمعاهدة لمركب أحد الرعایا الأمریكیین، أین تم طرح النزاع على لجنة قضائی
حكومة البریطانیة على اللجنة التي أنكرت الو 19/11/1794بین الجانبین بتاریخ أبرمت 

في  اللجنة حقها في البتفي اختصاصها الخاص، وقد أكدت أغلبیة أعضاء هذه  البت
نه الأغلبیة إعلان عدم اختصاصها، فا كان من حق هذه إذا، على أساس أنه اختصاصها
   .     2طبیعي والمنطقي أن تمتلك الحق في الإعلان عن اختصاصهمن حقها ال

أما فیما یتعلق بالسابقة الثانیة التي نشأ في طیاتها مبدأ الاختصاص بالاختصاص ما      
صرح به وزیر الخارجیة الأمریكي عندما طلب منه إبداء رأیه في تحدید اختصاص اللجنة 

دة الأمریكیة و المكسیك وفقا للمعاهدة المبرمة بین المكونة من مندوبین من الولایات المتح
لفحص شكاوى مواطني الولایات المتحدة الأمریكیة لما أصابهم  11/04/1839الدولتین في 

أضرار في المكسیك، حیث صرح بأن اللجنة وحدها التي تملك تحدید اختصاصها الخاص، 
  .     كذلك وجب علیها أن تحدده من تلقاء نفسها
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حول النزاع الذي ثار  الألبلماود أدراج السابقة الثالثة إلى القضیة التي اشتهرت باسم وتع     
بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا و عرضت على محكمة التحكیم وفقا لاتفاق التحكیم 

، وما أثیر أمام محكمة التحكیم 08/05/197المبرم بین الطرفین في واشنطن بتاریخ 
ضیة هو طلب الولایات المتحدة الأمریكیة الحصول على تعویض عن بخصوص هذه الق

بالتمسك بعدم  الأضرار الغیر المباشرة، التي سببتها سفینة الألباما، أین واجهته بریطانیا
ا الطلب، ذلك أن الولایات المتحدة الأمریكیة سبق أن تنازلت عن شمول الدعوى على هذ

  . شرةالمطالبة بتعویض الأضرار الغیر المبا

وقد توصلت محكمة التحكیم في هذه القضیة، إلى أنها غیر مختصة في تقدیر الأضرار     
، وقول المحكمة بعدم اختصاصها في ر أن القانون الدولي لا یقبل بهاالغیر المباشرة، باعتبا

للشك أن المحكمة تحكم باختصاصها في  یدع مجالا الأضرار الغیر المباشرة یعني بما لا
ثبات لمبدأ الاختصاص بالاختصاصتأكید و  المباشرة و الأضرار خر ساعد وهناك جانب آ 1إ

الذي وهو الاتفاق الدولي بین الدول و  على نشأة وتطور المبدأ وانتقاله إلى مرحلة أفضل
  .  سوف نتناوله في العنصر الثاني

  نشأة مبدأ الاختصاص في الاتفاقیات الدولیة: ثانیا
تصاص نفسه في القضایا التحكمیة فانه لم یقف عند ص بالاخبعد فرض مبدأ الاختصا    

نما انتقل  بعد ذلك إلى مرحلة أخرى تطور من خلالها أثبت أهمیته كأحد المبادئ هذا الحد وا
كانت رض نفسه في الاتفاقیات الدولیة و القانونیة التي یقوم علیها التحكیم التجاري الدولي إذ ف

لتسویة السلمیة للخلافات الدولیة التي انعقدت في لاهاي في أولى هذه الاتفاقیات اتفاقیة ا
المحكمة لها " من هذه الاتفاقیة على أن  48م حیث  نصت المادة 18/05/1899

الصلاحیة في تحدید اختصاصها، حتى ولو اضطرت إلى تفسیر اتفاق التحكیم أو بتطبیق 
التي یتضح " ادئ القانون الدولي، أو بتطبیق مبالمرتبطة والمستند إلیها الموضوعالمعاهدات 
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من خلال هذه المادة أن المحكمة لها الصلاحیة في تحدید اختصاصها، حتى لو اضطرت 
   1.إلى تفسیر اتفاق التحكیم

وربیة للتسویة وكذلك من بین الاتفاقیات التي أقرت بمبدأ الاختصاص الاتفاقیة الأ    
، هذه بعض الاتفاقیات العامة 1957ة سنة التي وقعت بین الدول الأوربی السلمیة للنزاعات

قرار مبدأ الاختصاص المعاهدات التحكمیة الثنائیة و بالخصوص بعد وواصلت مسیرة ا
الحرب العالمیة الأولى، ومن ذلك أقرت المعاهدات التحكمیة بین النرویج والسوید التي 

مة بین النرویج و المعاهدة المبر "  الاختصاص بالاختصاص" على مبدأ 04نصت في المادة
م ویوجد العدید من هذه المعاهدات وكان من إحداها 1956فبرایر  3و فنلندا بتاریخ 

على  07حیث نصت المادة .  1963یونیو  26المعاهدة المبرمة بین الجزائر وفرنسا في 
المحكمة تختص بالفصل في كل المسائل التي یلتزم حلها لأجل تسویة الخلاف بما في " أن

في كل هذه الاتفاقیات إلى یومنا هذا، و لقة باختصاصها الخاص، وامتد إبرام مثل ذلك المتع
، أین تحمل هذه الاتفاقیات في طیاتها تبرم بین الدول في مجال التحكیم وقت هناك اتفاقیات

  2.مبدأ الاختصاص بالاختصاص

           تطور مبدأ الاختصاص بالاختصاص  : الفرع الثاني

خاصة تلك التي تقع في  ،لدولي دورا كبیرا في فض النزاعاتلتجاري ایلعب التحكیم ا    
مجال عقود التجارة الدولیة و استجابة لضرورة تشجیع هذا الطریق البدیل عمدت معظم 
الدول على إعادة النظر في قوانینها المنضمة للتحكیم من أجل تكریس مبدأ الاختصاص 

  .ضج قانون التحكیم في هذه الدولة بالاختصاص، ویعد مؤشرا حقیقیا یقاس علیه ن
فكان النظام القانوني الفرنسي یعتبر أرضیة خصبة لتطور مفهوم المبدأ الذي تم تكریسه    

في قانون الإجراءات المدنیة المعدل و ذلك تماشیا مع التطور العام الذي عرفه التحكیم 
  .3خاصة في مجال عقود التجارة الدولیة
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، من أشد المعارضین لمبدأ الاختصاص لقانوني الفرنسي قبل ذلكالنظام افبعدما كان     
بالاختصاص بحیث كان المحكم ملزما بإرجاء الفصل في الموضوع إلى غایة الفصل في 

، هذا ما ذا في حالة الطعن في صحة الاتفاقالاختصاص من قبل القاضي الوطني، و ه
ن ینظر أي هذا المبدأ كاستثناء أكتوبر بحیث كا 6قضت به محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

  .عن الولایة العامة في تلك الحقبة

عملت محكمة النقض  بعد انتهاج سیاسة الانفتاح على التحكیم وتشجیعه في فرنسا،    
رساء مجموعة من القواعد و المبادئ ذات النزعة اللیبرالیة، التي تطبق على الفرنسیة على ا

نظام التحكیم ف من وراءها إلى توسیع نطاق الإرادة في ، بحیث تهدليالتحكیم التجاري الدو 
جراءاته أو من حیث القانون الواجب ، سواء من حیث الاتفاق علیه أو اوتدعیم استقلالیته

  1.التطبیق و كذلك ضمان فعالیة التحكیم

لجأ القضاء الفرنسي إلى استعمال عدة وسائل لمساعدة مبدأ الاختصاص لكي یصل      
من طرف الاتفاقیات الدولیة للتحكیم التجاري ،لیه الآن من انتشار واعتراف بهع إلى ما هو

الدولي،والتشریعات المقارنة المنظمة للتحكیم، وتطبیق مبدا الاختصاص بالاختصاص من 
لفترة طویلة عمل القضاء الفرنسي على تقریره و فقد  طرف مراكز التحكیم الدائمة في العالم،

ة اتفاق التحكیم لیستفید من القوة التي یتمتع بها هذا الأخیر قبل أن تحت غطاء مبدأ استقلالی
  .یستقل عنه 

، أدخلت تعدیلات جوهریة على قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في شقه 1980في سنة   
  :       تنص على أن  1466المنظم للتحكیم الداخلي و أصبحت المادة 

 « si, devant l’arbitre, l’une des parties  conteste dans son principe 
ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l’arbitre , il appartient à 
celui–ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture »       

حكم في لمإذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاص اأنه یتضح من خلال نص هذه المادة،     
، إلا أن ما ذا المحكم سلطة الفصل في اختصاصه، فإن لهالفصل في مسألة اختصاصه
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جاء في هذا النص یقتصر على معالجة الحالة التي یكون فیها النزاع حول اختصاص 
، أي أنه لا یمكن أن نستنتج منه دون طرح المسألة أمام القاضيالمحكم أمام هذا الأخیر 
ختصاص بالاختصاص، إلى غایة تعدیل قانون الإجراءات المدنیة الجانب السلبي لمبدأ الا

بحیث كرس الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص إلى جانب الأثر  2013الفرنسي في سنة 
  .الإیجابي

أن  لات التي عرفها الىالتحو و " الاختصاص بالاختصاص" أة مبدأ یتضح من خلال نش    
أ وتطور أن هذا المبدأ نش ن الفرنسي،وصل إلى ما هو علیه الیوم، خاصة في القانو 

ین المعاملات التجاریة من الغش ا تحصهمبررات عملیة أهممضمونه استجابة لدوافع و 
         .  ضمان اكبر قدر من الفعالیة للتحكیم التجاري الدوليوالتحایل و 

  الاختصاص بالاختصاص  مبدأ تبني مبررات: الفرع الثالث

صاص بالاختصاص في القضاء الدولي على شكل سوابق قضائیة بعد نشأة مبدأ الاخت     
ثم في الاتفاقیات الدولیة كما رأینا سابقا، انقسمت الآراء الفقهیة في جدوى هذا المبدأ بین 

 ن أخذ بالطبیعة التعاقدیة، فمنهم مهذا الانقسام حول طبیعة التحكیم معارض ومؤید ویعود
تبني أخذ بالطبیعة القضائیة للتحكیم و ، ومنهم من بدأي فهم من الاتجاه المعارض للموبالتال

م لا یملك سلطة الفصل أن المحك 2وقد اعتبر الاتجاه الأول المعارض للمبدأ 1تأیید المبدأ 
بالتالي من إرادة الأطراف یم و ، لان مهمة التحكیم مستمدة من اتفاق التحكفي اختصاصه

 یملك صلاحیة تفسیر اتفاق التحكیم لیحدد لام بأن یتقید بحدود هذه الإرادة و المحكم ملز و 
اختصاصه من عدمه، كما یدعم أصحاب هذا الاتجاه بقولهم متى كان المحكم مفوض من 
قبل الأطراف فلا یمكن له تفسیر اتفاق التحكیم بل یجب علیه العودة لأصحاب التفویض 

  .3لمعرفة نوایاهم في هذا الصدد
                                                             

  .48أحمد علي أنور الطشي، مرجع سابق ص  -1
، منشأة المعارف أحمد أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري والإجباري. اص بالاختصاص دمن المعارضین لمبدأ الاختص -2

النشور في المجلد الرابع من ي مصر و طني عن التحكیم فمحسن شفیق، التقریر الو . د.  174ص  1988الإسكندریة 
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یعتبر أن للمحكم الحق في الفصل في نى المبدأ و تجاه الثاني الذي تبعلى عكس الا    
مسألة اختصاصه، لان إعادة النزاع إلى المحكمة المختصة یؤدي إلى انهیار نضام التحكیم 

صابته في الأساس الذي یقوم علیهو  مبدأ الاختصاص بالاختصاص ب، ونجد أن القانون أقر إ
تشریعات وأنظمة ومراكز لف البتأیید كبیر من المختصین في مجال التحكیم وتضمنتها مخت

من المبررات التي قدمها هذا ا في مختلف الاتفاقیات الدولیة و ، كما تم النص علیهالتحكیم
  :الاتجاه

بل ، فقط في صدور حكم في موضوع النزاعثقة الأطراف في قضاء التحكیم لا تكمن * 
كیم التي من أهمها التمهیدیة الصادرة من قبل محكمة التحیشمل جمیع القرارات الأولیة و 

الذي یخضع لرقابة القضاء عن طریق ي یتضمن ثبوت اختصاصها من عدمه و القرار الذ
 . دعوى البطلان أو عند بطلب تنفیذ الحكم

، وعادة ما یكون اللجوء إلى المحاكم ین المعاملات التجاریة من الغش والتحایلتحص *
ن قبل طلب أمام هاته المحاكم مالمختصة للفصل في اختصاص الهیئة التحكمیة عن طریق 

المماطلة خلاله عرقلة سیر عملیة التحكیم و الذي یهدف من أحد الأطراف السیئ النیة و 
م الامتناع عن النظر في الدعوى ، فإنه یتوجب على هذه المحاكالتحایل على القانونو 
حالتها إلى محاكمو    .1الفصل فیهاالتحكیم صاحبة الاختصاص للنظر و  إ

 إذ ،مدة التقاضي أمام هیئة التحكیم دأ الاختصاص بالاختصاص إلى اختصاریساعد مب* 
عدم الأخذ بالمبدأ یعني الرجوع إلى ساحات القضاء للفصل في الدفوع المتعلقة باختصاص 

انتظار قرار لتحكیم إجراءات التقاضي أمامها و هیئة التحكیم وفي هذه الحالة تعلق هیئة ا
     2.الذي یستغرق وقتا طویلاصاصها و حكمة بالفصل في موضوع اختالم

                                                             
، ص 2004التحكیم الدولي والداخلي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة القاهرة، مصر، أحمد عبد الكریم سلامة،  -1

517.  
كیم وفق أحكام القانون الأردني و المقارن، دراسات علوم الشریعة والقانون رضوان عبیدات، الآثار الإیجابیة لإنفاق التح - 2
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وكذلك من بین الأهداف التي یسعى مبدأ الاختصاص بالاختصاص لتحقیقها انه یمنح    
را حكم تحكیمي في أقصر اصدحل النزاع و  إلىمن خلال التوصل  أقصى فعالیة للتحكیم،

ة یعات الوطنی، وكل هذه المبررات جعلت هذا المبدأ مبدأ عالمي كرسته جل التشر مدة ممكنة
أنظمة التحكیم الساریة لدى مراكز التحكیم الدائمة وهذا ما یقتضي الاتفاقیات الدولیة ولوائح و و 

  .  1منا البحث عن أساس هذا المبدأ في المطلب الثالث

 المطلب الثالث
  ساس مبدأ الاختصاص أ 

   بالاختصاص
الاجتهادات شریعات و اص معترف به في معظم التإذا كان مبدأ الاختصاص بالاختص      

، ویقصد بأساس مبدأ الاختصاص تحدید أساسه یبقى محل خلاف فقهي القضائیة، فإن
، إذ البحث عن أساس مقبول لهذا المبدأالفكرة التي یقوم علیها، وتعددت الاتجاهات في 

ذهب الفقه الغالب بأن أساس سلطة المحكم في الفصل في مسألة اختصاصه تعود إلى مبدأ 
في حین ذهب جانب آخر من  ،)الفرع الأول(یة اتفاقیة التحكیم عن العقد الأصلياستقلال

اسه في القانون الواجب التطبیق الفقه بالقول بأن مبدأ الاختصاص بالاختصاص یجد أس
الأخیر فأنه یرى أما الاتجاه الثالث و  ،)الفرع الثاني(بالتالي یعتبر المبدأ ذو أساس تشریعيو 

 ).الفرع الثالث( أساس فنيبأن أساس المبدأ هو 

 تفاقيلا االأساس : الفرع الأول 
یرى  جانب من الفقه أن المحكم یستمد سلطة تقریر اختصاصه من استقلالیة اتفاق       

التحكیم عن العقد الأصلي، وهذا ما نصت علیه بعض الأحكام القضائیة الصادرة في فرنسا 
عن العقد الأصلي مبدأ مهم في إرساء قواعد التي جعلت من مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم 
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وأنه من المبادئ المترتبة عن استقلالیة اتفاق التحكیم ومن  1مبدأ الاختصاص بالاختصاص
  .2نتائج التسلیم بمبدأ الاستقلال انه یعطي المحكم سلطة النظر في مسألة اختصاصه

حكیم یعتبر منفصل عن فمن الحجج التي استند إلیها أصحاب هذا الاتجاه أن شرط الت    
یؤثر على  العقد الأصلي و بالتالي إذا شاب العقد الأصلي عیب من العیوب فإن هذا لا

، لأنه لا یستمد سلطته منه وغنما یستمدها من اتفاق التحكیم الذي تقریر المحكم لاختصاصه
ضافة إلى إ.  3یعتبر مستقل عن العقد الأصلي وذلك استنادا لمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم

فمن غیر المنطقي أن یفصل  الأصلي،أن للمحكم سلطة الفصل في النزاعات المتعلقة بالعقد 
  .المحكم في صحة عقد هو مصدر سلطته، إذ أن أساس مبدأ الاختصاص هو اتفاق التحكیم

بالرغم من الحجج التي استند علیها أصحاب هذا الاتجاه لتدعیم رأیهم الذي یعتبر مبدأ      
لیة اتفاق التحكیم هو أساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص إلا انه وجهت لهم استقلا

انتقادات و ذلك باعتبار أن مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم یجد مجاله عند تقدیر صحة اتفاق 
عند البدء في إجراءات  التحكیم الدولي، أما مبدأ الاختصاص بالاختصاص فیجد مجاله

علیه فمن غیر أنه یتم تقریر الاختصاص أولا، و  أيق التحكیم قبل تقدیر صحة اتفاالتحكیم و 
، تحكیمالممكن أن یكون مبدأ الاختصاص بالاختصاص أثر مباشر لمبدأ استقلالیة لتفاق ال

وقد لا یحتاج المحكم إلى إعمال المبدأ إذا تبین له أن صحة الاتفاق لن تتأثر بحكم العقد 
ستقلالیة اتفاق التحكیم إلا بعد تقریر مبدأ وعلیه فإن المحكم لا یتطرق إلى مبدأ ا

        . الاختصاص بالاختصاص

  الأساس التشریعي: الفرع الثاني

، اه الأول ظهر اتجاه آخر من الفقهاعتمادا على الانتقادات الموجهة لأصحاب الاتج     
ختصاص یعتبر أن قانون التحكیم في دولة مقر التحكیم هو الأساس الذي یقوم علیه مبدأ الا

                                                             
حفیظة السید الحداد، الوجیز في النظریة العامة للتحكیم في التحكیم التجاري الدولي منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت -  1
  .235ص  2007،
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اس مبدأ استقلالیة فهم یرون أن أساس مبدأ الاختصاص لا یقوم على أس1،بالاختصاص
، وأن الأخذ بهاذ المبدأ یصلح فقط مبدأین، لأنه لیس هناك علاقة بین هذین الاتفاق التحكیم

عندما یأتي اتفاق التحكیم شرط من شروط العقد الأصلي، أما إذا اتخذ اتفاق التحكیم صورة 
لتحكیم، أي عندما یكون اتفاق التحكیم مستقلا عن العقد الأصلي، فهنا یعجز مشارطة ا

تبریر سلطة المحكم في الفصل في اختصاصه و لهذا فأن مبدأ الاختصاص بالاختصاص 
یستمد أساسه من النص التشریعي في القانون التحكیمي المطبق، أو من قانون التحكیم في 

مختلفین عن الآخر فمبدأ استقلال شرط التحكیم یتعلق  دولة المقر، كما أن كل من المبدأین
جرائیة تتحقق بمنح ختصاص بالاختصاص فیتعلق بمسألة ابمسألة موضوعیة أم مبدأ الا

       .2المحكم سلطة الفصل في اختصاصه 
الاتجاه لابد من نص تشریعي یعطي للمحكم سلطة الفصل في اختصاصه أي  وفقا لهذا    

أ هو النص القانوني الذي یكرسه في دولة مقر التحكیم وفي قوانین الدول أن أساس هذا المبد
، والذي یفصل في مسألة رض حكم التحكیم الصادر من المحكمالأخرى المحتمل ع

  .اختصاصه للاعتراف به أمام محاكمها

 ختصاص بالاختصاص ذو أساس تشریعيمن ثم استقر الرأي الذي یعتبر أن مبدأ الاو    
  .و النص القانوني الذي یكرسه في دولة مقر التحكیمأي أساسه ه

  الأساس القضائي: الفرع الثالث
یرى بعض الفقه أن الطبیعة القضائیة لمهمة المحكم هي أساس مبدأ الاختصاص      

بالاختصاص، بحیث یشرع المحكم في النضر في كافة النزاعات سواء تعلقت بالعقد الأصلي 
، واستدل أصحاب هذا الاتجاه هو المقدر الأول لسلطته القضائیة أو باتفاق التحكیم، فالمحكم

لیة ابذلك تتحقق الفائدة العملیة من تلاقي شل فعإلى أن المحكم هو قاضي اختصاصه، و 
  .3التحكیم بإثارة مسألة عدم شرعیة المحكم أو اختصاصه
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لمحكم هو اه هو أن امفاد مبدأ الاختصاص بالاختصاص في التحكیم، حسب هذا الاتج    
، فهو تطبیق للمبدأ العام الذي مفاده أن كل قاضي هو قاضي اختصاصه قاضي اختصاصه

، سواء تعلق الدفوع المتعلقة باختصاص المحكمةعلى القضاء الخاص، على اعتبار أن 
الأمر بعدم الاختصاص المحلي أو بعدم الاختصاص لانتفاء الولایة أو بسبب نوع الدعوى 

   .1ذاتها التي یتمسك بالدفع أمامهاتفصل فیها المحكمة 

یرى البعض أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص مستقل في نفسه ولیس له علاقة مباشرة    
  :أو غیر مباشرة بمبدأ استقلال اتفاق التحكیم وذلك للاعتبارات الآتیة

فمبدأ الاستقلال یجد مجاله عند تقدیر  ،جال إعمال كل مبدأ مختلف عن الآخرأن م -1
اتفاق التحكیم أما مبدأ الاختصاص فیجد مجاله عند البدء في إجراءات التحكیم وقبل صحة 

 تقدیر صحة اتفاق التحكیم
أن مبدأ الاستقلال یتعلق بمسألة موضوعیة، تهدف إلى تمییز اتفاق التحكیم عن العقد  -2

الأصلي أما مبدأ الاختصاص فهو مسألة إجرائیة تهدف إلى منح المحكم سلطة تقدیر 
  .2اختصاصه

أساس ذلك لأن هذا الصدد شل فعالیة التحكیم، و إن من شأن نفي سلطة المحكم في  -3
الخصم السیئ النیة سوف یعمد على عرقلة إجراءات التحكیم بادعائه على غیر أساس 

   .بطلان اتفاق التحكیم
  المبحث الثاني

  إعمال مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام
  المحكم

من المبادئ الواسعة انتشارا في التشریعات سواء  ختصاص بالاختصاصیعتبر مبدأ الا     
كان ذلك على مستوى الوطني أو الدولي فإذا كان القضاء العادي قد حسم الأمر فیما یتعلق 

الاختصاص النوعي من بالاختصاص سواء كان موضوعي نوعي أو إقلیمي باعتبار أن 
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ء نفسه ویفصل فیه على عكس الاختصاص ، وعلى القاضي أن یثیره من تلقاالنظام العام
لا یثیره القاضي إلا الفته و الإقلیمي الذي لا یعتبر من النظام العام أي یمكن للأطراف مخ

بناء على دفع من أحد الأطراف، فلا شك أن الأمر مختلف في نظام التحكیم فالمحكم یمكن 
حالة عدم صحة :  له أن یطبق مبدأ الاختصاص  من تلقاء نفسه وذلك في حالتین هما

كما  ،)الأول المطلب( حالة عدم مشروعیة اتفاق التحكیم وهذا ما سنراه فياتفاق التحكیم و 
و البحث فیما قد  ،)المطلب الثاني(یطبق مبدأ الاختصاص بعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص

  . )المطلب الثالث(ینتج عن تطبیقه من آثار قانونیة سواء سلبیة أو إیجابیة في 
 مطلب الأولال

  إعمال المحكم مبدأ الاختصاص  
  بالاختصاص من تلقاء نفسه

، ونظرا للعمل المسند إلیه في حسم انة عالیة وهیبة مثل هیبة القاضيیتمتع المحكم بمك
النزاع بین الأطراف أثناء سیر الخصومة التحكمیة، كما أن الضمانات القانونیة للخصوم في 

بمثابة التزام من بین الالتزامات الملقاة على عاتق الحصول على حكم تحكمي عادل هي 
البعض الآخر یقررها الأطراف، وهناك ن، و المحكم بعض هذه الالتزامات ینص علیها القانو 

التزامات تفرضها طبیعة المهمة الموكلة إلى المحكم ومن الواجب علیه أن یفعل مبدأ 
ن في هذا الصدد حالة عدم الاختصاص أو عدم الاختصاص من تلقاء نفسه ونذكر حالتی

  ).الفرع الثاني( وحالة عدم مشروعیة اتفاق التحكیم ،)الفرع الأول(صحة اتفاق التحكیم

تطبیق المحكم لمبدأ الاختصاص بالاختصاص من تلقاء نفسه في حالة عدم : الفرع الأول
 صحة اتفاق التحكیم

اتفاق التحكیم فإذا كان ة ها المحكم هو النظر في مدى صحإن من الواجبات التي یقوم ب   
هذا الاتفاق باطل فإنه لاشيء یمنعه بإعلان عدم اختصاصه، أي انتفاء سلطته في النظر 
في النزاع لبطلان الاتفاق الذي هو أساس سلطة المحكم بالنظر في اختصاصه، إذ لا یمكن 

  .1للمحكم المشاركة في تنفیذ عقد باطل
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من صحة وسلامة الشروط الموضوعیة و الشكلیة كذلك من الواجب على المحكم التأكد    
علن عدم اختصاصه من التي یقوم علیها اتفاق التحكیم فأن لم تتحقق هذه الشروط فانه ی

ن د الأطراف وهذا من صمیم مهامه، لألا ینتظر حتى یتم تقدیم دفع من أحتلقاء نفسه و 
ید أموال الأطراف تغافل الحكم عن إعلان عدم اختصاصه یؤدي إلى ضیاع الوقت و تبد

  .بغیر وجه حق

فلكي یكون المحكم مختصا بالنظر في موضوع النزاع هناك حالات یحب توافرها في    
اتفاق التحكیم بحیث یجب أن یكون مدرج ضمن شروط عامة في وثیقة مكتوبة قام بها 

ى ء إلالأطراف بالتوقیع علیها أو تم إحالة الاتفاق إلى عقد نموذجي یتضمن بمقتضاه اللجو 
الرغبة في خلق الاختصاص له، وتقابل إرادة الأطراف في التحكیم كذلك عند تحقق الرضا و 

  .الاتفاق على اتخاذ التحكیم وسیلة لفض النزاع

على عكس ما إذا تبین له أن الإرادة قد شابها عیب من عیوب الإرادة كالإكراه أو الغلط أو   
هي أهلیة التصرف فهنا المحكم یعلن عدم ا و م توفر الأهلیة المقررة قانونالتدلیس، وعد

  . اختصاصه

تطبیق المحكم مبدأ الاختصاص بالاختصاص من تلقاء نفسه في حالة عدم : الفرع الثاني
  .مشروعیة اتفاق التحكیم

لقد سبق وأن رأینا كیف یتعامل المحكم مع حالة عدم صحة اتفاق التحكیم من حیث محله    
اول المسائل التي لا یجوز حلها عن طریق التحكیم وهي أما بخصوص هذا الفرع فسنتن
  .المسائل التي تتعلق بالنظام العام

في هذه الحالة المحكم یتمتع بصلاحیة البث في اختصاصه من تلقاء نفسه إذا ما تبین له  
وجود خرق للنظام العام من قبل الأطراف في اتفاق التحكیم فیجب علیه مباشرة التخلي عن 

ن عدم اختصاصه، و هذا ما أكدته بطریقة مباشرة أحكام القضاء ببطلان اتفاق مهمته ویعل
  .1التحكیم في حالة ما إذا كان الخرق متعلقا بالنظام العام

                                                             
  .185أنور علي أحمد الطشي، مرجع سابق، ص - 1



 الإطار المفاهیمي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص   : الفصل الأول
 

 
26 

 

فیجب على المحكم قبل أن یعلن عن عدم اختصاصه أن یتحقق من نطاق النزاع  
م لاختصاصه المعروض علیه من حیث الموضوع والسبب والأطراف، ویكون تقدیر المحك

یق المختار من قبل من تلقاء نفسه بناء على النظام العام المقرر في القانون الواجب التطب
بناء على النظام العام للدولة التي یتم قرار التحكیم فیها إذا ما تم تقریر الأطراف و 

  :الاختصاص ومن الحالات التي لا یجوز الاتفاق على التحكیم فیها
نسب أو تتعلق بمدى صحة أو بطلان عقد الزواج أو تتعلق بتحدید سن التي تتعلق بإثبات ال

  1.البلوغ أو بثمن المخدرات أو بأملاك الدولة و غیرها من المسائل

في القضیة التي دارت أحداثها بین شركة  largregenو هذا ما قام به المحكم السویدي   
بعد الاتصال بالموظف ن لیرة، و ملایی 4لأرجنتین بقیمة بریطانیة ترغب في إبرام عقد مع ا

ه كانت المحلي الذي عمل على ما بوسعه للحصول على مساعدة أو دعم الرئیس الذي بدون
من المبلغ  %10مقابل هذه الخدمات یحصل على فائدة قدرها فرصة إبرام العقد ضئیلة و 

بریطانیة فقد الرئیس سلطته و هذا لم یمنع الشركة ال 1995، ولكن في سنة الإجمالي للعقد
لة التي كانت قد وعدت بها قد طالب الموظف بالعمو ملایین لیرة و  09ام العقد بمبلغ من إبر 
  عندما عرض الموضوع على المحكم قام بفحصه على ضوء القانون الفرنسي ، و الشركة

لذي تم اختیاره من قبل الأطراف وهو القانون على ضوء القانون اقانون مقر التحكیم و 
حكم بأن العقد مخالف للنظام العام بمطابقته مع التشریعین السابقین، وصرح الأرجنتیني و 

المحكم لا یمكن أن یرفض وجود مبدأ عم في القانون المعترف به من قبل الأمم المتحدة 
و على الأقل بمقتضاه تكون العقود المخالفة للأخلاق الفاضلة أو للنظام العام غیر صحیحة أ

  .2مكن أن تقررها  المحاكم أو المحكمین فیقضي بعدم اختصاصهلا یغیر قابلة للتنفیذ و 
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 المطلب الثاني
  تطبیق المحكم لمبدأ الاختصاص 

   بالاختصاص بعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص

ثار فیها یعود تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختصاص في أساسه لمعالجة الحالة التي ی     
رف سلبي صادر من قبل ن ذلك بواسطة تصعادة ما یكو و  1الشك حول اختصاص المحكم،

ع مما یضطر ، الذي یدفع في اختصاص الهیئة التحكمیة للفصل في النزاأحد الأطراف
في  مبدأ الذي ینص على التحكمیة بالبتذلك من خلال إعمال الالمحكم إلى مواجهته و 

كذلك  یهدفبهذا الدفع تعبیرا عن سوء نیة و  ویعود سبب قیام أحد الخصوم 2،اختصاصها
  .التهرب من تطبیق ما تضمنه التزامه الوارد في اتفاق التحكیم

یكون ذلك بواسطة بحث فیها المحكم لیقرر اختصاصه و وقد یكون هذا الدفع حقیقة لابد أن ی 
تصرف ایجابي یقوم به أحد الأطراف عن طریق أبداء دفعا بعدم اختصاص الهیئة التحكمیة 

أسباب منها إنكار وجود اتفاق التحكیم أو سقوطه أو یمكن أن یبنى هذا الدفع على عدة 
  .انقضائه أو بطلانه وعدم شموله على موضوع النزاع 

هذا یعتبر تعبیرا عن ، إما یعلن اختصاصه و فإن المحكم یجد نفسه أمام فرضیینفعلیه   
هذا یدل على وغما یعلن عدم اختصاصه و  ،)الفرع الأول( رفضه للدفع بعدم الاختصاص

  ).الفرع الثاني( للدفع بعدم الاختصاصقبوله 
تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختصاص في حالة رفض المحكم الدفع بعدم : الفرع الأول
  الاختصاص 

هذه الحالة قد تكون في إلى التشكیك حول اختصاص المحكم و قد یلجأ أحد الأطراف   
فإذا تعرض المحكم  صورة دفع بعدم وجود اتفاق التحكیم أو سقوطه أو انقضائه أو بطلانه

لأیة حالة من هذه الحالات فیجب علیه لأول مهلة أن یعلن عن مدى اختصاصه فإذا تبین 
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 أنله م أن یرفض الدفع بعدم الاختصاص و للمحكم سوء نیة أحد الأطراف كان على المحك
  .یعلن عن اختصاصه

  توقیت إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المحكم: أولا
المحكم، قهي حول مسألة تحدید توقیت إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام فلقد ثار جدل ف  
  :انقسم الفقه في ذلك إلى ثلاثة آراءو 
على  التي یجبیعتبر الدفع من الدفوع الشكلیة و الرأي الأول وهو الرأي التقلیدي الذي  -

    1المناقشة في موضوع النزاعالأطراف إبداءه قبل البحث و 
علقة بالنظام الرأي الحدیث الذي یعتبر الدفع من الدفوع الإجرائیة المتالرأي الثاني وهو  -

استدل أصحاب هذا المناقشة في موضوع النزاع، و لبحث و ، فیجوز إبداءه حتى ولو بعد االعام
المناقشة في صدي لمسألة الاختصاص بعد البحث و الرأي على القول بأنه من الأفضل الت

لعدم . لمحكم في الموضوع یكون مصیره البطلانالموضوع أفضل وخیر من أن یصدر ا
  .   تحقیق السرعة التي یتمیز بها نظام التحكیمص وذلك توفیرا للوقت و الاختصا

التي تتعلق بالنظام العام التي  الرأي الثالث قسم الاختصاص إلى قسمین ففي حالات -
المناقشة في وقت ولو بعد تؤدي إلى بطلان الاختصاص یجوز إبداء هذا الدفع في أي 

، أما أذا كان الدفع لا یتعلق بالنظام العام فأنه لابد من تقدیم هذا الدفع قبل الموضوع
  .2المناقشة في الموضوع 

ذلك لقوة أسانیده من بین الآراء رأي الثاني هو الأجدر بالتأیید و نحن كباحثین نرى بأن الو 
  .المطرحة

یة عالجت توقیت تصدي المحكم كما تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأنظمة القانون
لاختصاصه من خلال إعطاء الحریة الكاملة لمحكمة التحكیم في اختیار التوقیت الذي تراه 

  مناسبا للفصل في اختصاصها 
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تفصل محكمة التحكیم في  "فعل سبیل المثال نص القانون المصري للتحكیم على أنه    
لمادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها الدفوع المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه ا

وفي نفس السیاق وبطریقة غیر مباشرة أعطى المشرع التونسي  1"للموضوع لتفصل فیها 
 03من المجلة التونسیة للتحكیم في الفقرة  61لمحكمة التحكیم الحریة من خلال الفصل رقم 

من هذا  02لیها في الفقرة أذا بثت هیئة التحكیم في أي دفع من الدفوع المشار أ "على أنه
یجوز لأي طرف في بحر ثلاثین یوما من تاریخ إعلامه به، أن یطلب  الفصل بحكم جزئي

.                           من هذه المجلة 78من محكمة الاستئناف بتونس أن تفصل في الأمر طبقا لأحكام الفصل 
من  02الفقرةرع الجزائري من خلال على خلاف القوانین المشار إلیها أعلاه فقد نص المش  

تفصل محكمة التحكیم في  "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  1044المادة 
من 2 "اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع 

ده أن محكمة التحكیم خلال استقراء هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد وضع مبدأ مفا
م أولي قبل التصدي لموضوع النزاع، و ذلك سعیا لا تفصل في اختصاصها إلا بموجب حك

  .تدعیما لفعالیة اتفاق التحكیممنها لربح الوقت و 

كما تقتضي الإشارة في الأخیر إلى أن الأطراف یمكن لهم الاتفاق على توقیت تصدي 
، لان المسألة إجرائیة تدخل في إطار الحریة لتحكیم لمسألة اختصاصها بكل حریةمحكمة ا

  . التي یتمتع بها الأطراف في اختیار القواعد القانونیة التي تخضع لها إجراءات التحكیم

تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختصاص في حالة قبول المحكم الدفع بعدم : الفرع الثاني 
  الاختصاص 

عدم الاختصاص و ذلك في حالة التشكیك لقد رأینا سابقا كیف أن المحكم یرفض الدفع ب   
ا هي ، أما الحالة الثانیة التي سنتناولهینا القواعد التي تحكم هذا الدفعفي اختصاصه كما رأ

قبول  المحكم هذا الدفع في حقیقة الأمر تأثر فیه عدة عوامل حالة الدفع بعدم الاختصاص و 
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هو ي ومنها ما یتعلق بالمحكم و ثانو  هو عاملیتعلق بالطرف الذي تقدم بالدفع و منها ما 
  العامل الأساسي 

  نه یقوم على نوعین من الدفوع ق بالطرف الذي تقدم بهذا الدفع فافأما العامل الذي یتعل  
  :الدفع الأول

الدفع بجدیة ویبحث  فهو یتعلق بالدفع حسن النیة فإذا ما تبین للمحكم ذلك فأنه یأخذ بهذا
التحكیم تم یعلن عن عدم اختصاصه بالنظر في یبحث في صحة اتفاق في اختصاصه و 

   1النزاع ویتم هذا الإعلان وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لإعلانه لاختصاصه
  :الدفع الثاني

وهو الدفع المبني على سوء نیة ن أین یحاول فیه هذا الطرف تضلیل المحكم عن الحقیقة 
یعلن عدم به فیعلن قبول الدفع و م في أكاذیوذلك بالتمسك بشبهات كاذبة، مما یوقع المحك

  2.اختصاصه ، وهذه النتیجة متوقفة على قدرة هذا الطرف في توظیف شبهاته
أما عن العامل الرئیسي الذي یتعلق بالمحكم في قبوله هذا الدفع فإنه یقوم على نوعین من 

  :المحكمین هما

ن خلالها كشف مدى طیع موفیه یكون مستوى المحكم العلمي عالیا أین یست: النوع الأول 
بعدم اختصاصه الأطراف فأنه یعلن بقبول الدفع و جدیة الدفع الذي تقدم به أحد مصداقیة و 
  .دون تأخر

م ضعیف أین یفتقر إلى المؤهلات والقدرات یكون فیه مستوى العلمي للمحك: النوع الثاني
ه بناء ، ویستغل طرف السیئ النیة هذا الضعف فیعلن المحكم عن عدم اختصاصالعلمیة

  .على القناعات التي صار إلیها
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  المطلب الثالث
  آثار مبدأ الاختصاص بالاختصاص

بما أن مبدأ سلطة فصل المحكم في الفصل في مدى اختصاصه أصبح من المبادئ     
سته أغلب التشریعات الوطنیة و المعترف بها على الصعید الدولي أین  المقارنة في قوانینها، كرّ

جانب ایجابي : إذ ینطوي هذا الأخیر على جانبین ى الآثار التي ینتجها،فلابد من التطرق إل
ما تضمن و  )الفرع الأول (یهدف للاعتراف بسلطة المحكم في الفصل في مسألة اختصاصه

اع یوجد في شأنه اتفاق التحكیم سلب المحكمة المختصة سلطة النضر و الفصل في النز 
هو ما یعرف بالأثر السلبي و ) الفرع الثاني (معروض على الهیئة التحكمیة للفصل فیه و 

  .1لمبدأ الاختصاص بالاختصاص

  الأثر الإیجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: الفرع الأول

یتمثل الأثر الإیجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكیم في     
الدولة هذه السلطة،  دون غیره، بحیث لا ینتظر أن یمنح لقضاء البث في مسألة اختصاصه

إما یعلن اختصاصه أو عدم فعندما یدرس المحكم مسألة اختصاصه فهو له أحد الفرضین 
، ولا یتحقق ذلك إلا بدراسة لصحة اتفاق التحكیم من حیث وجوده أو سقوطه أو اختصاصه

ذا ما نضر المحكم لمسألة لا یشملها موضوع النزاع ولم یتم الاتفاق علیها، فأهبطلان ن ، وإ
المحكم من خلال هذه الدراسة إذا رأى أن الدفع المقدم بشأن اختصاصه جدي فأنه یعلن 
عدم اختصاصه، أما إذا رأى عدم جدیة الدفع المقدم إلیه فأنه یعلن عن اختصاصه و 

  .  2یمضي قدما للبحث في موضوع النزاع

تحدثها نظام ة جدیدة اسإن قاعدة إقرار المحكم لاختصاصه من عدمه لا تعتبر قاعد   
نما هي مستوحاة من المبادئ التي یقوم علیها النظام القضائي العادي، التي تجعل التحكیم و  إ
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لابد من الإشارة إلى أن لتطبیق مبدئیا بالنضر في أمر اختصاصها و كل محكمة مختصة 
هذه القاعدة في نضام التحكیم التجاري الدولي أهمیة بالغة لأنه لو منح الاختصاص للفصل 

ي اختصاص المحكم للمحكمة المختصة لأدى ذلك إلى شل عملیة التحكیم بمجرد دفع أحد ف
          1.الخصوم ببطلان اتفاق التحكیم

یستطیع المحكم أن یعلن اختصاصه بحكم تمهیدي أو یؤجله إلى غایة صدور الحكم     
ه النهائي في الموضوع، وقد فرضت بعض التشریعات أن یفصل المحكم في اختصاص

كمسألة أولیة یجب حسمها في وقت مبكر قبل صدور الحكم النهائي من بن هذه التشریعات 
التشریع الجزائري ونجد أن هذا الجانب مكرس في جل القوانین الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة 

  .على عكس الجانب السلبي المتعلق بالأثر السلبي

  ختصاصالأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالا: الفرع الثاني

یطبق الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حیث    
یقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى یوجد الشرط ألتحكیمي أو 
صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهریا قبل أن 

  . 2هایقول المحكمون كلمتهم فی
كما أن هذا الأثر یسمح للمحكم لیس فقط البث في مسألة اختصاصه، وأنما الفصل فیها     

أولا قبل أي جهة أخرى، بمعنى أنه یمتنع على قضاء الدولة الذي یعرض علیه الفصل في 
اتفاق التحكیم، البث في مسألة التدخل في اختصاص المحكم قبل أن تتاح فرصة البث فیها، 

م بوضع اتفاق التحكیم موضع طعن ز ما یهدف إلیه هذا المبدأ، هو فشل التحكیحیث أن أبر 
   3.من ثم قطع المناورات الهادفة إلى تعطیا التحكیمو 

بالرغم أن هذا الأثر مؤشر هام على الثقة التي تضعها مختلف الأنظمة القانونیة في و    
ل فض النزاعات فهو یشكل إلى التحكیم وذلك تشجیعا لهذه الوسیلة التي تعتبر من أحد وسائ
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إذ یعتبر البعض أن الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص 1،حد الساعة خصوصیة فرنسیة
بالاختصاص كرسه القانون الفرنسي حتى قبل التعدیل الذي طال أحكام قانون الإجراءات 

مستدلا على سبیل المثال بما قضت به . 1981و1980المدنیة المتعلقة بالتحكیم سنتي 
، والتي أیدت الحكم في إطار التحكیم الداخلي 1972رس ما 09ة باریس بتاریخ محكم

نوفمبر  19الصادر عن المحكمة التجاریة لباریس الذي قضى بعدم اختصاصه بتاریخ 
رافضا الطلب الذي تقدم به أحد الأطراف و الذي یرمي إلى الفصل في قضیة . 1971

، اق التحكیم، بداعي أن هذا الشرط أصبح باطلاترولیة یوجد بشأنه اتفتتعلق بتورید مواد ب
كأیة جهة قضائیة ، فأن "حیث صاغت المبدأ في عبارات واضحة، فقد جاء في قررها أنه

المحكمون هم قضاة اختصاصهم ولهم أن یفصلوا في وجود أو صحة شرط التحكیم الذي 
     .2..."یعینهم

طراف بدفع بعدم الاختصاص أمام ولقد تصدى المشرع الفرنسي لمشكلة إثارة أحد الأ    
المحكمة المختصة ولم یتناول هذه الحالة سوى المشرع الفرنسي التي نص علیها في المادة 

إذا رفع أمام المحكمة القضائیة :" من قانون المرافعات الفرنسي التي نصت على 1458
م اختصاصها إذ نزاعا مرفوعا أمام محكمة التحكیم بموجب اتفاقیة تحكمیة فعلیها إعلان عد

لم یسبق للمحكمة التحكمیة أن تعهدت النزاع فعلى المحكمة القضائیة أیضا إعلان عدم 
 . 3"اختصاصها ما لم یكن عقد التحكیم واضح البطلان

من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الفرنسي لا یعتبر الدفع بعدم اختصاص المحكمة    
، كما أنه ثارته من قبل الطرف صاحب المصلحةمن إ التحكمیة من النظام العام و إنما لابد

في الدفع المتعلق باختصاص المحكم إلا بتوفر شرط و  تستطیع المحكمة المختصة البت لا
، ولا یهم أن لتحكیم تمارس مهامهاهو أن یكون الدفع مقدم من صاحب المصلحة و هیئة ا

  .كان اتفاق التحكیم صحیح أو باطل من الظاهر
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كان لتي یوجد بشأنها اتفاق التحكیم و كانت هیئة التحكیم لم تتصل بعد بالقضیة ا أما إذا    
ظاهرا لها بطلان اتفاق التحكیم ففي هذه الحالة یمكن أن تبث في اختصاص هیئة التحكیم 

    .سواء تم الدفع من قبل صاحب المصلحة أو لا
وضع الاتفاق لتحكیم بو بالإجمال فإن أبرز ما یهدف إلیه هذا المبدأ هو منع فشل ا  

  .1ومن ثم قطع الریق أمام المناورات الهادفة إلى تعطیل التحكیم ،التحكمى موضع الطعن

من الأثر الإیجابي و السلبي لمبدأ الاختصاص  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث
  بالاختصاص 

اعدة الدولیة ، تكون قد اعتمدت الق1958ر إلى اتفاقیة نیویورك لسنة بانضمام الجزائ   
المكرسة والناتجة عن وجود اتفاق التحكیم صحیحا، وهي عدم اختصاص القضاء الوطني 

السلبي لمبدأ رع الجزائري من الأثر الایجابي و بالنظر في النزاع لذا سوف نبین موقف المش
  .الاختصاص بالاختصاص

  ب الإیجابـــــــــــي ــانـــالج: أولا

الأثر الإیجابي ھو اختصاص المحكمة التحكمیة في النظر في كما وقد سبق أن  بینا      
قد كرست الجزائر هذا الأثر و ، بموجب اتفاق التحكیم المبرم بین الأطراف اختصاصهامدى 

تفصل محكمة التحكیم في  :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1044من خلال المادة 
م الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع، الاختصاص الخاص بها، ویجب إثارة الدفع بعد

، إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص التحكیم في اختصاصها بقرار أولي تفصل محكمة
نظر في الاختصاص هو مبدأ معتمد وبما أن إعطاء اختصاص بال." مرتبطا بموضوع النزاع

  .ظمتهامكرس في القانون الاتفاق الدولي منذ زمن بعید، جعل الجزائر تكرسه في أنو 

  الجانب الســلبـــــــــــــــــــي  : ثــــانـــیـــــا 
بي دون لقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الاختصاص بالاختصاص في جانبه الإیجا     

، رغم أن المشرع استلهم من القانون الفرنسي الكثیر من قواعد التطرق إلى الجانب السلبي
                                                             

  .25ص،  المرجع السابق،  ي،الأحدب، موسوعة التحكیم التجاري الدول میدعبد الح -1
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إلا أنه لم  ،جراءات المدنیة الفرنسيا في قانون الإالتحكیم المنصوص علیها المنصوص علیه
  ، واكتفى بالنص علىالسلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاصبالأثر  یذهب إلى حد الأخذ 

دون أن یمنع القضاء الوطني ..." تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بها" أنه 
  .  1فیهامن التصدي لمسألة اختصاص المحكم قبل أن یفصل هذا الأخیر 

فهذا ما نجده في النصوص القانونیة المنظمة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، إذ أنه    
ولا وجود للجانب السلبي في التعدیل الجدید، بل ، 1044كرس الجانب الإیجابي في المادة 

على أنه تكون  8/1مكرر458في نص المادة 1993نجده في المرسوم التشریعي لسنة 
عندما یرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمین المعینین في  دعوى التحكیم معلقة

أو عندما یباشر أحد الأطراف إجراء في تأسیس محكمة التحكیم وفي حالة  اتفاق التحكیم 
غیاب مثل هذا التعیین، یكون القاضي غیر مختص في الموضوع متى كانت دعوى التحكیم 

كن المشرع الجزائري واضحا في عدم اختصاص غیر معلقة، فعكس المشرع الفرنسي ام ی
القضاء الوطني كما یفهم من هذه الأخیرة أیضا أنه في حالة عدم القیام بأحد الإجرائیین من 

   2.أحد أطراف النزاع یمكن التمسك باختصاص القضاء الوطني

  
  

                                                             
ص  ،المرجع السابق، "تضیات الفعالیة و ضرورة الرقابةرقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مق" تعویلت كریم ،  -1

200.  
  .19 ،ص ،م، المرجع السابقبن زین نسرین، حدادي حمزة، الرقابة القضائیة على اختصاص المحك -2
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 " بالاختصاص الاختصاص" قرت كل من التشریعات المقارنة لأنظمة التحكیم بمبدأ أ    
على المستوى العالمي عملت بهذا المبدأ مختلف التحكیم الدولیة، و واتفاقیات الحدیثة و الوطنیة 

بین الدول  ثمارتسالا نزاعاتلمراكز الخاصة بتسویة ، افي العالم مراكز التحكیم الدائمة 
  .1خرىورعایا الدول الأ

 التحكیم، تفاقلاكبر فعالیة أمن الناحیة العملیة، في منح  همیة هذا المبدأألى إبالنظر     
طراف النزاع غیر أعلى التقلیل من محاولات بعض "صاصختبالا الاختصاص"یساعد مبدأ و 

من خلال رفع  ،ملیة التحكیملقانون وعرقلة سیر عحسني النیة من المماطلة والتحایل على ا
بل من اختصاص  ها،مام المحاكم القضائیة لیس من اختصاصأدعاوى وتقدیم طعون 

  2.مام هیئة التحكیمأالمبدأ على اختصار مدة التقاضي  ، یساعد هذامحكمة التحكیم

هذا ضمانا لتحقیق تكریس مبدأ الاختصاص بالاختصاص و اهتمت مختلف التشریعات ب  
تجنبه في استقلاله عن القضاء و  ةالمتمثلي من التحكیم كوسیلة لحل النزاعات الهدف الأساس

 .لحل النزاع

المصادر الشكلیة لدى  في "الاختصاص بالاختصاص"لى مكانة مبدأ إنتطرق  سوف   
اختصاص المحكم  ثم نتناول الرقابة القضائیة على  ،)ولالمبحث الأ (نظمة ومراكز التحكیم أ

  .)المبحث الثاني (في

  

  

  

                                                             
  .29تعویلت كریم، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق،ص  -1
  .660،ص2011الدولي، المرجع السابق ة لاتفاق التحكیم التجاريالایجابی الآثار،  رضوان عبیدات -2
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  ول المبحث الأ 
  وعالمیة وطنیة دولیة" بالاختصاص الاختصاص"مصادر مبدأ

وروبیة منظمة للتحكیم، اتفاقیة جنیف الأالدولیة ال تفاقیاتالامن بین هذه المصادر نجد     
مم المتحدة للقانون التجاري لجنة الأ ، قواعد1965، ثم اتفاقیة واشنطن لعام 1961لعام 

  . 1976لالأونیستراالدولي 
في "بالاختصاص الاختصاص"مبدأ  التي كرست الدولیة تفاقیاتالا ارتأینا إلى أهم    

 إلى، ثم )ولالمطلب الأ (في يحكیم التجاري الدولنظمة التأصریحة في  نصوص تشریعیة
، من بینها تكریس المبدأ في التشریع نصوص التشریعیة الوطنیة المعاصرةتكریس المبدأ في ال

كریسه في التشریع المصري المنظم للتحكیم، ثم تكریس المبدأ في التشریع الجزائري وت
لى لوائح التحكیم ساریة إ، وصولا )المطلب الثاني(الفرنسي المنظم للتحكیم سنتناولهم في 

 الاستثمار نزاعاتة المفعول التي عملت وطبقت هذا المبدأ، تسمى بالمراكز الدولیة لتسوی
  .)المطلب الثالث( في إلیهاخرى نتطرق الأول حد رعایا الدأبین الدول و 

  ولالمطلب الأ 
  الدولیة المنظمة للتحكیم تفاقیاتالا في  تكریس المبدأ 

یعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص من المبادئ المعترف بها في أهم المعاهدات     
لحتمیة  مراكز التحكیم الدولي، نظرا قوانین التحكیم العصریة وكل أنظمةالدولیة و في كل 

    .هذا المبدأ في فعالیة اتفاق التحكیم

 هتمام كبیر ومكانة عالیة في اتفاقیة جنیفاب "ختصاصبالا الاختصاص" مبدأ حظيی    
قواعد ، كما نصت )الفرع الثاني( 1965ونصت علیه اتفاقیة واشنطن لعام  ،)ولالفرع الأ (

 الاختصاص"على مبدأ الأونیسترال مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأ
  .)الفرع الثالث("ختصاصبالا
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وروبیة للتحكیم التجاري الدولي لعام في اتفاقیة جنیف الأ كریس المبدأ ت :ولالأ الفرع 
1961 

، ثم )ولاأ(1961 لعام وروبیةاتفاقیة جنیف الأ الاتفاقیةوم بتقدیم نبذة مختصرة عن هذه سنق 
  ).ثانیا( تفاقیةالا في هذه " ختصاصبالا الاختصاص" تكریس مبدأ 

  1961وروبیة اتفاقیة جنیف الأ  نظرة عامة حول: ولا أ 
برعایة هیئة تنمیة 1955لجنة عمل سنة  إشرافوروبیة تحت تشكلت اتفاقیة جنیف الأ     

ساسي من و الهدف الأأالغایة  1 ،مم المتحدةفي الأ لأوروبا قتصادیةالاجارة التابعة للجنة الت
تي تتبع نظام الحر والدول ال قتصادالاجارة بین دول التي تتبنى نظام الت تسهیل نمو تفاقیةالا

، لم تشارك بریطانیا لجنة العمل آنذاك وقد اعتمدت لجنة العمل اتفاقیة الاشتراكي الاقتصاد
 . 2النقائص  إكمالنیویورك وبحثت في 

  :ب 1961وروبیة لسنة تمیزت به اتفاقیة جنیف الأ هم ماأومن 
فقد اهتمت اتفاقیة نیویورك  مام متقدمة على اتفاقیة نیویورك،لى الأإت خطوة مثل نهاأ -1

فاقیة جنیف كافة مراحل التحكیم جنبیة بینما شملت اتالأ التحكمیةحكام خاص بتنفیذ الأبنوع 
  .سسه أو 
اعتمدت اتفاقیة جنیف مقیاسا جغرافیا للدولیة مختلف عن ذلك الذي اعتمدته اتفاقیة  -2

عن  أن تنشأیمكن  وأ یخص عقود التحكیم المبرمة لحسم نزاعات نشأت ما نیویورك، في
العقد، محل  إبرامت و معنویین، وقأشخاص طبیعیین أیات ممارسة التجارة الدولیة بین عمل

  . 3و مركز عمل في دول متعاقدة مختلفة أمعتاد  إقامة

                                                             
، ص  2008ة، منشورات الحلبي الحقوقیة، موسوعة التحكیم الدولي،الكتاب الثاني، طبعة ثالثالأحدب عبد الحمید،  -1

102.  
  .249 ،المرجع السابق، صأنور علي أحمد الطشي،  -2

  .103، مرجع سابق، ص، حدب عبد الحمیدالأ- 3
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 ریة اختیار المحكمینجنبیا، وحأن یكون المحكم أجازت بأتمیزت اتفاقیة جنیف بأنها  -3
نها تبنت مبدأ استقلال أهم ما تمیزت به أن أوحریة اختیار القانون الواجب التطبیق، ومن 

 .1 "بالاختصاص الاختصاص" نها اهتمت بمبدأ أشرط التحكیم، و 
 نها كرست هذا المبدأأ تفاقیةالا هذه هم ما یؤخذ على أ :ثانیا    

  :منها المادة الخامسةمن  الفقرة الثالثةبیة في ورو نصت علیه اتفاقیة جنیف الأ حسب ما
صحة العقد  وأتصاصه وتقریر صحة اتفاق التحكیم ن المحكم له سلطة تقریر اخأعلى 

 2"  .الذي یكون شرط التحكیم جزءا منه

ن سلطة المحكم مستمدة من اتفاق ألى إ إشارةنها أمن هذا النص  الاستنتاجیمكن     
  3.يصلقلا عن العقد الأم الذي یعتبر مستالتحكی

  :ثلاث عناصر رئیسیة إلىنشیر  تفاقیةالافس المادة سالفة الذكر من نفس من ن 
الدفع بعدم  إثارةن الطرف الذي یرغب في أاتفاقیة جنیف المادة الخامسة الفقرة الأولى  *  

و أمر بدفوع مرتكزة على عدم وجود اختصاص المحكم یقتضي علیه، عندما یتعلق الأ
قصاه أفي موعد  التحكمیةجراءات اتفاقیة التحكیم، القیام بذلك خلال الإ إلغاءو أن بطلا

ن القضیة موضوع النزاع أمر بدفوع ناتجة على و تعلق الأأساس، لأتاریخ تقدیم دفاعه في ا
  .تتجاوز صلاحیات المحكم

  ة المهل المحددثیرت في أعلاه والتي لم تكن قد أي الفقرة الدفوع بالصلاحیة المحددة ف إن    
جراءات، یمكن للقاضي في كل فیما تبقى من الإ إثارتها یمكن للأطراف هذه الفقرة لافي 
  .دلاء بالدفعالحاصل في الإ حوال مراقبة القرار الذي بموجبه تحقق المحكم من التأخیرالأ

                                                             
 .249،250 ،،ص،مرجع سابق ،أنور علي أحمد الطشي  -1

، بلغاریا،كوبا ،  السوفیتیة بیلاروسیا، بلجیكا ،  ألمانیا: هي  1961اتفاقیة جنیف سنة  إلىالدول التي انضمت -
، روسیا ، یوغسلافیا ،  أوكرانیا، اسبانیا فلتا العلیا ، هنغاریا ، ایطالیا ، بولونیا ، رومانیا ، تشیكوسلوفاكیا ، ا  الدانمرك

  .فرنسا
 www.drmmahran.com،1961نیسان  21الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي الموقعة في جنیف،  الاتفاقیة -2
  .208م، ص  2015-ھجري 1436التحكیم التجاري الدولي ، دار الثقافة للنشر وا لتوزیع، عمان زي محمد سامیي فو -3
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 الرقابةمع التحفظ لجهة ( شارت اتفاقیة جنیف في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكرأ   
نه یقتضي على المحكم المطعون إالقاضي، ف القضائیة اللاحقة المحددة ، بموجب قانون

القرار المناسب بصدد تلك  تخاذبایتخلى عن القضیة، وهوله الحق بصلاحیاته ألا 
یة التحكیم او العقد الذي تشكل یخص وجود وصحة اتفاق الصلاحیات، كذلك في ما

ن الطعن قد تم أ لى ضرورة عدم التخلي عن القضیة یعنيإرة شاوالإ 1)جزءا منه تفاقیةالا 
م الطعن بالصلاحیة، یعني جواز جراءات وتقریر الرقابة القضائیة حین تقدیثناء الإأتقدیمه 

  .قرارهوإ  الاستئناف
     م 1965مارس  18تكریس المبدأ في اتفاقیة واشنطن الموقعة في : الفرع الثاني 

، )واشنطن( اتفاقیة التحكیم ثم ما یؤخذ على  ،)ولاأ( تفاقیةالاذه تقدیم نضرة عامة حول ه   
  ).ثانیا( "ختصاصبالإ الاختصاص" من نصوص ومواد قانونیة تنص صراحة على مبدأ 

      .1965مارس  18نضرة عامة حول اتفاقیة واشنطن الموقعة في : ولاأ
 خرىالأ تفاقیاتالاجانب  إلىكثر شهرة  في العالم أ الاتفاقیةالشيء الذي جعل هذه     

حد رعایا الدول أبین الدول و  لاستثمارا نزاعاتالمركز الدولي لتسویة  إنشاءوالمتمثل في 
مائة  غلبیة الدول، حیث وقعت علیهاأالتي صادقت علیها  الاتفاقیاتمن تعتبر  إذ الأخرى

      2.غلبیة الدول العربیةأ، 2015واخر سنة أغایة  إلى) 160(وستون دولة
 إنشاء، بغیة IBRDنشاء والتعمیرء البنك العالمي للإتحت غطا تفاقیةالابرمت هذه أ      

سن و خرى بین الدول ورعایا الدول الأ ماراتستثبالاالمتعلقة  نزاعاتي لتسویة الجهاز دول

                                                             
  .259، 258، المرجع السابق، ص، أنور علي أحمد الطشي -1
 ریتانیامو ، لبنان ، رین ، مصر، العراق،الأردن،الكویتالجزائر، البح:  هي الاتفاقیةالدول العربیة التي وقعت على هذه  -2

  .، الإمارات العربیة المتحدة ، الیمن والصومالعربیة السعودیة ، سوریا ، تونس، عمان ،قطر،المملكة ال، المغرب
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، نظرا للسرعة في تسویة  (CIRDI)یسمى هذا المركز باللغة الفرنسیة 1،القواعد الخاصة به
 .2الضمانات التي یقدمها نظام المركز لكلا الطرفینو  نزاعاتال

 : بأنها تفاقیةالا یؤخذ على نصوص هذه ما : ثانیا

هیئة ( 41نصت علیه في المادة  ، وهذا ما"بالاختصاص الاختصاص"اهتمت بمبدأ -1
صلي، استقلال شرط التحكیم عن العقد الأ، تبرر )التحكیم هي التي تحدد اختصاصها

بناءا  إلام لا فهو لم یختص أكان هناك اتفاق تحكیم  إذارر ما من تق فهیئة التحكیم هي
 . 3على وجود اتفاق صحیح 

ن أساس أحد طرفي النزاع على أي اعتراضات من جانب أ، ةالثانیالفقرة   41المادة -2
یقع في اختصاص المحكمة، تقرر  خرى، لاأسباب و لأأ نزاع لیس من اختصاص المركزال

  4 .لى موضوع النزاعإو تقرر ضمه أولیة منفصلة أستعالجه كمسالة  كانت أنالمحكمة 
المتحدة للقانون التجاري الدولي      الأمممكانة المبدأ  ضمن قواعد لجنة : الفرع الثالث  
 .م 1976دیسمبر  10 )ونیسترالالأ (

خیر هذا الأ رباعتباودورها الفعال في مجال التحكیم مم المتحدة في العالم نظرا لمكانة الأ    
نظمة لأن تعدد اأ إلاتي تتعلق بالتجارة الدولیة، ال نزاعاتصیل لحسم الأبمثابة  قضاء 

القانونیة في العالم یجعل سلوك التجارة الدولیة لهذا الدرب غیر آمن، فقد كان لزاما على 
نیة في نظمة القانو ق بین قواعد التحكیم في مختلف الأمم المتحدة التقریب والتوفیالأ منظمة
  5 .العالم

                                                             
  .27، ص ، تعویلت كریم ، المرجع السابق  -1
في ، مذكرة نیل شهادة الماستر CIRDI الاستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات  إمامنظام التحكیم عرجون عمار،  -2

القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة آكلي محند أولحاج ، البویرة ، السنة 
  .2-، ص2015/2016: الجامعیة 

  .18-، ص بالاختصاص الاختصاصمبدأ  مذكرة نیل شهادة الماستر،هدى سعدون لفته ، احمد سعدون لفته ، - 3
  .259  ،المرجع السابق، صأنور علي أحمد الطشي،  -4
  . 119، ص ،حكیم الدولي، المرجع السابقموسوعة التحكیم، التالأحدب عبد الحمید،  -5
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، )ولاأ( نیسترالالأو  مم المتحدة للقانون التجاري الدولينبذة مختصرة عن تشكیل لجنة الأ     
مم المتحدة للقانون الأ في قواعد لجنة "بالاختصاص الاختصاص"مكانة مبدأ  إلىثم ننتقل 

  ).ثانیا(1976التجاري الدولي سنة 
  نیسترالالأو  نبذة مختصرة عن تشكیل اللجنة: أولا    

للجنة القانون التجاري  1966مم المتحدة سنة بعد تشكیل الجمعیة العامة للأ    
اتجهت هذه اللجنة نحو السعي للتوفیق وتوحید بین قوانین التحكیم الدولي في العالم، الدولي،

وبعد استقراء وضع خمس وسبعین  ،1968عمالها سنة أولویتها في جدول أجاعلة ذلك من 
، وضعت مشروع قواعد التحكیم التي خذ مشورتها وطلبأكذلك في العالم و  میةتحكهیئة 

، وتمت خلاله 1975ینایر  10 إلى 7بحثت في مؤتمر تحكیم دولي عقد في نیودلهي من
نظمة القانونیة في العالم بأسره واعد من مختلف فقهاء الأمناقشة متعمقة وشاملة لهذه الق

 28مم المتحدة قواعد التحكیم الدولي فيقانون التجاري الدولي للأوهكذا حتى وضعت لجنة ال
خلال ثلاث سنوات من العمل مع كبار الحقوقیین الدولیین وعبر مناقشات  ،1976سبتمبر

  .19761دیسمبر15مم المتحدة هذه القواعد فيوقد اعتمدت الجمعیة العامة للأ
مم المتحدة للقانون عد تحكیم لجنة الأدولیة تتبنى قواخذت الكثیر من مراكز التحكیم الأ   

نجلیزیة، ولى للتسمیة الإحرف الأالتي تمثل مجموع الأ ،UNCITRALالتجاري الدولي 
، ومركز تحكیم لتحكیميا، لاسیما مركز القاهرة ألتحكیميوتجعل هذه القواعد في نظامها 

  2.البحرین، ومحكمة لندن للتحكیم الدولي
ن متحدة للقانومم الفي قواعد لجنة الأ"بالاختصاص صالاختصا" تكریس مبدأ: ثانیا 

 .م1976دیسمبر 10 ونیسترالالأ التجاري الدولي 

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأالقانون النموذجي       
 یجوز(:نهأولى منه على الفقرة الأ) 16(، حیث نصت المادة 1985لعام  )الأونیسترال(

                                                             
  .119السابق، موسوعة التحكیم الكتاب الثاني، ص المرجع ،الأحدب عبد الحمید - 1
  .12،، صالمرجع نفسه حدب عبد الحمید،الأ - 2



كضمان " صاص بالاختصاصالاخت"تفعیل مبدأ :  الفصل الثاني
 التجاري الدولي  التحكیم یةلفعالیة اتفاق

 

 
44 

 

اضات تتعلق بوجود ي اعتر أ لهیئة التحكیم البت في اختصاصها بما في ذلك البت في
لى شرط التحكیم الذي یشكل جزءا من إبصحته، ولهذا الغرض ینظر  وأاتفاق التحكیم 

ي قرار یصدر من هیئة التحكیم أخرى، و لو كان مستقلا عن شروط العقد الأ العقد، كما
  1).كم بطلان شرط التحكیمببطلان العقد لا یترتب علیه بح

تحكیم ومبدأ نها جمعت كل من مبدأ استقلال اتفاقیة الأفرغم  الأونیسترالقواعد      
نت صریحة في تأكیدها على مبدأ نها كاألى إفي مادة واحدة  بالاختصاص الاختصاص
ولى في الفقرة الأ نیسترالو الأحیث نصت على هذا المبدأ تسویة ،  ختصاصبالا الاختصاص

ي ألهیئة التحكیم بما في ذلك  الاختصاصسندت صلاحیة البت في أالتي  23ن المادة م
  .و صحتهأوجود اتفاق التحكیم اعتراضات تتعلق ب

یساهم بشكل كبیر في تجنب عرقلة  "الاختصاص بالاختصاص"  أالنص على مبد إن   
طالةو  التحكیم إجراءات لى تحقیقها، وذلك إطراف سیئة النیة مد النزاع التي تسعى الأأ إ

صلي لى بطلان العقد الأإبدفعها بعدم اختصاص محكمة التحكیم بالفصل في النزاع استنادا 
 .2خرىو غیر ذلك من الدفوع الأأو بطلان اتفاقیة التحكیم ذاتها أو انقضائه أفسخه  وأ

مم اعد التحكیم التي وضعتها لجنة الأولى من قو الفقرة الأ ) 21(جاء  في نص المادة 
في  ختصاصالاهیئة التحكیم هي صاحبة (:على أنه نیسترالالأو المتحدة للقانون التجاري 

فوع المتعلقة بوجود شرط الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الد
  3.) تفاقالا و هذا أو بصحة هذا الشرط أعلى التحكیم  المنفصل تفاقالا و أالتحكیم 

                                                             
  www, uncitral, orgeجاري الدولي ،موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون الت -1
ونسیترال ، دراسة مقارنة ، جامعة  یوكسید ونظام الفي كل من نظام الأ التحكمیةسویة التنور الدین بو الصلصال ،  -2

  .107، ، سكیكدة ، ص 1955 أوت 20
  .260، المرجع السابق، ص، أنور علي أحمد الطشي-3
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اختصاصه ، حتى ولو كان ن من سلطة المحكم الفصل في أدة یتبین لنا من نص الما    
ي من أو صحة اتفاق التحكیم في أاختصاصه مرده المنازعة في وجود  على عتراضالا

 .1صليلتحكیم الوارد ضمن نصوص العقد الأو شرط اأالتحكیم  مشارطهصورتیه 

  الثانيالمطلب 
  نیة في التشریعات الوط" ختصاصبالا الاختصاص"تكریس مبدأ 

  الحدیثة المنظمة التحكیم
، "بالاختصاص الاختصاص"شارت معظم التشریعات الوطنیة المنظمة للتحكیم على مبدأ أ   

ثم تكریسه في قانون  ،)ولالفرع الأ ( الجزائري في قانون التحكیم المبدأل تكریس سنتناو 
قانون التحكیم  لى تكریسه فيإ إضافة  )الفرع الثاني( 1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 

  .)الفرع الثالث( الفرنسي
  تكریس المبدأ في قانون التحكیم الجزائري: ولالفرع الأ 

لأول مرة، في التشریع الداخلي  بالاختصاص الاختصاص كرس المشرع الجزائري مبدأ  
جراءات المدنیة المعدل والمتمم لقانون الإ 09-93 للجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم

  .2الملغى 
" : نهأذا القانون والتي نصت صراحة على من ه 7مكرر فقرة  458جاء في نص المادة    

 الاختصاصالدفع بعدم  إثارة، ویجب الخاص بها  ختصاصالاتفصل محكمة التحكیم في 
كان  إذالا إولي أحكمة التحكیم في اختصاصها بقرار ي دفاع في الموضوع، تفصل مأقبل 

 اللیبرالیةویتضح ذلك من خلال النظرة  ،" ا بموضوع النزاعمرتبط ختصاصالاالدفع بعدم 
للمشرع الجزائري اتجاه التحكیم ، فبمجرد تبني المشرع الجزائري هذا الحل وجد نفسه قد اتبع 

                                                             
، 39الماستر، ص، ص،  ،  مذكرة نیل شهادةبالاختصاص الاختصاصدأ ، مبهدى سعدون لفته وأحمد سعدون لفته-1

40.  
 1966-06-08المؤرخ في  66/154معدل ومتمم للأمر رقم  1993مؤرخ في افریل  93/09مرسوم تشریعي رقم  -2

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى
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"  ثم نبین موقف المشرع الجزائري من مبدأ ،)ولاأ(عددا كبیرا من التشریعات الوطنیة والدولیة 
  .)ثانیا("  ختصاصبالا الاختصاص

  4و8/3نص المادة ثمانیة في فقرتیها الثالثة والرابعة  جاء في أهم ما :أولا

 :على أنه3/ 8في فقرتها الثالثة علیه المادة ثمانیة نصت  ما حسب* 
ن لهیئة أو صحته، كأكثر یتعلق بوجود اتفاق التحكیم أو أطراف دفعا حد الأأثار أ إذا"

وذلك دون تقرر مواصلة التحكیم  أن تفاقالا وجود التحكیم بعد التحقق لأول وهلة من 
ي قرار یتعلق ألمحكم وحده في هذه الحالة اتخاذ و سلامتها، ولأمساس بقبول هذه الدفوع 

  ."ختصاصهبا
  :یلي فهي تنص على ما الرابعة من نفس المادة سالفة الذكرالفقرة  أما* 

لقـا، حیـث انـه تبني المشرع لمبدأ الاختصاص بالاختصاص لیس مط إنفمن الواضح " 
الـزعم  آوبـبطلان العقـد  لم یكن ثمـة اتفـاق علـى خـلاف ذلـك، فـان الادعـاء إذااشترط لكي 

ارتـأى صـحة اتفـاق التحكـیم، ویظـل  إذا، لا یترتب علیهما عدم اختصاص المحكـم بانعدامه
والفصل  الأطرافبطلانه مختصا لتحدید حقوق  أوالمحكم حتى في حالة انعدام العقد نفسه 

  .1"اءاتها وطلباتهافي ادع
 الاختصاصن مبدأ أ"بالرأي الذي مفاده  ذلم یأخ ين المشرع الجزائر أیستنتج     
یة اتفاق التحكیم، بل كرس هذا ذو طبیعة عقدیة یتأسس على مبدأ استقلال ختصاصبالا
خیر قاعدة مادیة من قواعد التحكیم التجاري الدولي تطبق بصفة مباشرة، بغض النظر الأ

 25 المؤرخ في 09-08وبعد مجيء القانون رقم  2ون الواجب التطبیق،عن القان
بقى على نفس أداریة الجزائري، الذي یة والإجراءات المدنالمتعلق بقانون الإ 2008فیفري

  .3علاه أ 7مكرر  458ة الواردة في المادة الصیاغ
                                                             

  .43،44ص،كیم التجاري الدولي في الجزائر، التح كمال، فربوععلیوش  -1
2- MOSTEFA TRARI TANI << L’arbitrage international dans le nouveau code algérien de 
procédure civile et administrative >> , BULL , ASA, vol, 27,n°1/2009, p 80.  

  .40المرجع السابق، ص،تعویلت كریم،  -3
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  موقف المشرع الجزائري من المبدأ: ثانیا 
ومدى تطابق هذا النص مع ) ج إ م و  إق ( انون الجدیدمن الق 1044حسب نص المادة     

ك في ویتضح ذل "حكم"بمصطلح  "قرار" نص المادة القدیم فقط المشرع استبدل مصطلح 
إلا اذا  ریة الجزائري في الفقرة الثانیةداجراءات المدنیة والإمن قانون الإ 1044نص المادة 

  .مرتبطا بموضوع النزاع ختصاصالاكان الدفع بعدم 
طراف أي طرف من أعدم قیام  لتحكیم في اختصاصها بنظر النزاع،تفصل هیئة ا    

 .1ن اختصاصها في نظر النزاعأمامها بشأالدفاع  وجهأي وجه من أ إبداءالتحكیم 
  .1994لسنة  27في قانون التحكیم المصري رقم  أتكریس المبد: الثانيالفرع 

 27لا في القانون إ" بالاختصاص صاصالاخت" ن المشرع المصري تناول مبدأ أنجد    
صدار التشریع الجدید لقانون التحكیم، الذي صدر مستقلا إ، جاء هذا القانون ب1994لسنة 

سنقوم بشرح  2،عن قانون المرافعات، وسمي بقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة
 الاختصاص"أ ، ثم موقف المشرع المصري من مبد)ولاأ( مضمون المادة سالفة الذكر

  .)ثانیا("  بالاختصاص
  .1994لسنة  27من القانون رقم  22/1شرح مفصل لمضمون المادة  :ولاأ
ن تحسمها أتنظیمیة یجب  إجرائیةمسالة  تصاصخالامسالة  إنیرى المشرع المصري  -1

   .هیئة التحكیم
یره من ، میزه عن غلة الدفع بالاختصاص تنظیما مفصلافقد نظم المشرع المصري مسأ -2

                                              .التشریعات
نه أ ، عندما قرربالاختصاص ختصاصالا أحمایة لمبد أكثرر المشرع المصري یعتب -3

  .ن تنظر فیهأنه اتفاق التحكیم أمامها نزاع یوجد بشأیسمح للمحكمة المختصة التي یرفع 
 

                                                             
للطباعة  هرمةوالقوانین المقارنة، دار  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالتحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون لزهر بن سعید،  -1

  . 88، 87ص ،  - ، ص  2012والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  .234 ،، المرجع السابق، ص أنور علي أحمد الطشي-2
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  .ختصاصبالا تصاصالاخ موقف المشرع المصري من مبدأ: ثانیا
على غرار بعض التشریعات  ختصاصبالا الاختصاص اعتنق المشرع المصري مبدأ   

تفصل هیئة " من قانون التحكیم المصري  22ولى من المادةالوطنیة، حیث نصت الفقرة الأ
مبنیة على عدم وجود التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع ال

  .1" بطلانه وأسقوطه  وأ اتفاق تحكیم
ذا دفع الطرف الذي قدم ضده طلب التحكیم بعدم اختصاص هیئة التحكیم إنه إلهذا ف   

ن هیئة التحكیم تختص إف ل،بطاو قابلیته للإأ، ملى بطلان اتفاق التحكیإاستنادا  بنظر النزاع
  .لة اختصاصهاأفي مس بالنظر

ن هیئة التحكیم من الفصل في النزاع لى تمكیإ "بالاختصاص الاختصاص" یرمي مبدأ   
ي من الطرفین أن یطلب أیجوز  لا بدون تعطیل من الطرف سيء النیة وبتطبیق هذا المبدأ

ن أفصل في دعوى البطلان المرفوعة بشالتحكیم، حتى یتم ال إجراءاتمن هیئة التحكیم وقف 
   .مام القضاءأاتفاق التحكیم 

ختصاص هیئة ن قانون التحكیم المصري، على ام22/1حسب نص المادة سالفة الذكر    
و أنیا على عدم وجود اتفاق التحكیم و كان الدفع مبأ لة اختصاصهاأالتحكیم بالنظر في مس

قیام هیئة التحكیم المشرع الصریحة في عدم جواز  إرادةو بطلانه، وهذا تعبیر عن أسقوطه 
ق التحكیم من المحكمة و صحة اتفاألة وجود ألى حین الفصل في مسإبوقف الخصومة 

  .2المختصة
  تكریس المبدأ في قانون التحكیم الفرنسي: الفرع الثالث

 la compétenceسلطة المحكم بالنظر في اختصاص أخذ القضاء الفرنسي بمبدأبعد      
de la compétence la  خذ بهذا نه رفض في حالات متعددة الأأ إلاعلى النطاق الدولي
ذاالداخلي، یم المبدأ في نطاق التحك قرت فیما أالفرنسیة قد  الاستئنافكانت بعض محاكم  وإ
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ن محكمة النقض الفرنسیة لم تبدي أ إلافي نطاق التحكیم الدولي،  بعد بصحة هذا المبدأ
ولا یمكن اعتبار القرار الصادر عن هذه المحكمة  1،رأیها بشكل واضح حول هذا الموضوع

ن أنه دلیل على ألیة شرط التحكیم، على صوص استقلابخ  GOSSETالمتعلق بقضیة 
  2 .ختصاصهباالمحكم في النظر سلطة  أبمبدقر أقضاء محكمة النقض الفرنسیة قد 

یا لا حلا جزئإلم یعط  إلیهالذي كثیرا ما یشار قرار القضاء الفرنسي الذي سبق ذكره و    
رض تبریر هذا لغ إلیهیشار والذي كثیرا ما  ختصاصهبالمشكلة صلاحیة المحكم للنظر 

صلي، اختصاصه رغم بطلان العقد الأ ن ینظر بحكمأن هذا القرار یسمح للمحكم بالمبدأ، لأ
ن ینظر قرار للمحكم لأیعني الإ الاتجاهن هذا إبهذا البطلان، ف یتأثر نه لاإما شرط التحكیم فأ

 .3 إبطالهصلي قد تم ن العقد الأأبحكم اختصاصه رغم 
 مبدأل هتصرة حول التطور الذي شهده قانون التحكیم الفرنسي وتبنیسنقوم بتقدیم نبذة مخ    

جراءات في نصوص قانون الإ ثم نتناول تكریس المبدأ، )ولاأ( ختصاصبالا الاختصاص
 .)ثانیا(المدنیة والإداریة الفرنسي المنظمة للتحكیم 

  في قانون التحكیم الفرنسي ختصاصبالا الاختصاص نبذة مختصرة عن مبدأ: ولا أ

لا إفي التشریعات المتعاقبة  "بالاختصاص الاختصاص" لم یهتم المشرع الفرنسي بمبدأ    
ساهم بشكل كبیر في ن القضاء الفرنسي أ، بحیث نجد 19804لسنة   345في المرسوم 
ابي وهذا قبل تقنینه في قانون یجفي جانبه الإ بالاختصاص الاختصاصتقریر مبدأ 

ن عمل القضاء الفرنسي على ألى إ، 1980بموجب تعدیل داریة جراءات المدنیة والإالإ
جراءات ه السلبي، ثم جاء تعدیل قانون الإثر هذا المبدأ ونطاق تطبیقه لیمتد لأتوسیع مفهوم 

  5لیقنن هذا المفهوم الجدید الذي وضعته محكمة النقض منذ  2011المدنیة في سنة 

                                                             
  .52،  ص ، سلطات المحكم التجاري الدولي، كلیة القانون ، جامعة بغداد لرفیعيعلي كاظم ا - 1

2  - GOSSET , CIV, 7 mars 1963 ,D.1963 ,545 , note  , ROBERT ,RECHT,CIV 4 juillet 1972, counet ,1972, 
843, note appétit . 

  .53ص، نفسه    ، المرجعألرفیعيعلي كاظم  -3
  .225، المرجع السابق، ص، طشيأنور علي أحمد ال - 4
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یه الى استنتاج عدم الذي توصلت ف zanziجل الفصل في قضیة لأ 1999جانفي 
 صلیة في صحة اتفاق التحكیم انطلاقا من مبدأأوطني بالنظر بصفة اختصاص القاضي ال

  .ختصاصبالا الاختصاص
یجابي لمبدأ قض الفرنسیة  كرست فقط الجانب الإصدرته محكمة النأففي القرار الذي    

  .1الذي یمنح للمحكم سلطة الفصل في اختصاصه  بالاختصاص الاختصاص
  "ختصاصبالا الاختصاص"مبدأ موقف المشرع الفرنسي من  : انیا ث

من  1466نص المشرع الفرنسي على هذا المبدأ في قانون التحكیم الفرنسي في المادة   
ماي  14لسنة  254الباب الثاني من الكتاب الرابع في التشریع الحدیث الصادر برقم 

في نطاق  وأمام المحكم في أطراف الأحد أنازع  إذانه ألى إشارت المادة أ، حیث 19802
ن المحكم أولایته، ویفهم من ظاهر المادة  ن له الفصل في صحة ونطاقإسلطته القضائیة، ف

ن له الفصل في صحة إ، فو نطاق سلطته القضائیةأساس أفي  طرافحد الأأنازع  إذا
الولایة، ولا فرق ، وكذلك فحص مشروعیة ولایته، وقد عبر المشرع الفرنسي هنا بونطاق ولایته

  .3في التحكیم   compétenceختصاصوالا investiture بین لفظ الولایة

  المطلب الثالث
من طرف مراكز التحكیم الدائمة " ختصاصبالا الاختصاص" العمل بمبدأ 

 .ساریة المفعولاللوائح التحكیم  في علیه وصصالمنو 
نواع أننا نقصد نوع من أهذا یعني  ،مراكز التحكیم الدائمة في العالمعندما نتكلم على    

 لى تطبیق مبدأإسنتطرق ، )المنظم(لا وهو التحكیم المؤسساتي أالتحكیم التجاري الدولي 

                                                             
  .37، المرجع السابق، ص،تعویلت كریم - 1

2 - L’ARTICLE 1466 du NCPC STIPULE" SI devant l’arbitre, l’une des parties conteste 
dans son principe ou son étendue le pouvoir  juridictionnel de l’arbitre, il appartient a celui-
ci de statuer sur la validité  ou les limites de son investiture". 

  .232، المرجع السابق ، ص، أنور علي احمد الطشي  - 3
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یسمى بمراكز  و ماأ التحكمیةى مستوى هذه المؤسسات عل "بالاختصاص الاختصاص"
وجمعیة التحكیم  ،)ولالفرع الأ (  CCIالتحكیم الدائمة من بینها غرفة التجارة الدولیة بباریس

، ثم تقریر المبدأ لدى المركز الدولي لتسویة منازعات )الفرع الثاني( (A A A)مریكیة الأ
خیر بعد التوقیع على الأ هذا أنشئ )الفرع الثالث(خرى بین الدول ورعایا الدول الأ تثمارسالا

  .(IBRD)نشاء والتعمیرتحت مظلة البنك العالمي للإ ،(CIRDI)1965واشنطن  اتفاقیة
 Chambre de commerceة الدولیة بباریستقریر المبدأ في غرفة التجار  :ولالأ الفرع 

international.   
صة دولیة غیر ، منظمة خاهم منظمات التجارة الدولیةأتعتبر غرفة التجارة الدولیة من     

الدولیة ، فقد عملت غرفة التجارة الدولیة على توحید قواعد وأعراف التجارة سحكومیة بباری
ولى عام  خلال فترة الحرب العالمیة الأ خرى،ر یفوق حتى المنظمات الحكومیة الأبقد

تلانتیك سیتي بالولایات المتحدة الأمریكیة قرر ألمؤتمر الدولي للتجارة في مدینة عقد ا 1919
لنظام قر اأدولیة، انعقد المؤتمر في باریس و بإنشاء منظمة دائمة تعنى بشؤون التجارة ال

، ولها لجان ، لها ممثلین في حوالي ستین دولةطلق تسمیة غرفة التجارة الدولیةأمقترح و ال
وطنیة في هذه الدول فبواسطة هذه اللجان تجمع المعلومات المتعلقة بالتجارة الدولیة، ووضع 

نشاءقواعد التحكیم التجاري الدولي،   كهیئة تابعة لهذه 1923دولیة عام  تحكمیةمحكمة  وإ
 نزاعات ي تتعلق بالتجارة الدولیة وتسویةالت نزاعاتالبهدف معالجة قضایا التحكیم ، الغرفة

سنبین تشكیلة محكمة التحكیم الدولیة  1خرى،رعایا الدول الأ واحد بین الدول الاستثمار
ونبین مدى تكریس المبدأ في نظام التحكیم  ،)ولاأ(التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس 

  ) .ثانیا(الدولیة لغرفة التجارة الدولیة  لمحكمة التحكیم
  .(C.C.I)تشكیلة محكمة التحكیم الدولیة التابعة ل:  ولاأ

عضوا  وأربعینتتكون محكمة التحكیم الدولیة من رئیس وثمانیة نواب للرئیس، واثنین    
ن لتجدید ویكون الرئیس مدائمین یعینهم مجلس الغرفة لمدة ثلاث سنوات وهذه المدة قابلة ل

                                                             
  .275،  274،  ص، السابق، المرجع أنور علي احمد الطشي - 1



كضمان " صاص بالاختصاصالاخت"تفعیل مبدأ :  الفصل الثاني
 التجاري الدولي  التحكیم یةلفعالیة اتفاق

 

 
52 

 

من ألمانیا وأمریكا، واسترالیا، والبرازیل، : ما النواب فیكونون من جنسیات متعددة أسویسرا، 
دولة  35غرفة التجارة الدولیة في قرابة  تحكمیاتوفرنسا، والهند، والیابان، وسویسرا، وتعقد 

 التحكمیةمختلفة في كل عام، تبت في النزاع بواسطة المحكمین الذین قامت المحكمة 
  1.طرافو الذین یختارهم الأأیینهم، بتع

  .(C.C.I)تقریر المبدأ  في نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریس: ثانیا 
في فقرتها الرابعة من نظام غرفة التجارة الدولیة بباریس بقولها ) 6(حسب نص المادة    
لا  نعدامهبالزعم و اأدعاء ببطلان العقد ، فان الإلم یكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك إذا(

محكم في ارتأى صحة اتفاق التحكیم، ویظل ال إذایترتب علیهما عدم اختصاص المحكم 
فصل في ادعاءاتهم طراف والو بطلانه مختصا لتحدید حقوق الأأحالة انعدام العقد نفسه 

لى عدم اختصاص المحكمین ولا إو انعدامه لا یفضي أن بطلان العقد أوطلباتهم بحیث 
  2).ألتحكیميو انعدام العقد أ لى بطلانإ

یم تتصدى للدفع المقدم ن هیئة التحكألى إشارة رفة التجارة الدولیة بباریس، بالإتمیزت غ   
یضا أوتمیزت في فقرتها الأولى، ) 6(و صحة اتفاق التحكیم، حسب نص المادةأحول وجود 

التحكیم عدم  قررت محكمة إذان یتبع في حالة ما أجراء الذي یجب لى الإإشارة بالإ
  .لى اتفاق التحكیمإاختصاصها لسبب یرجع 

و صحة العقد أعة بیان حالة الدفع في مدى وجود الفقرة الراب) 6/4(من نفس المادة   
ة غرفة تمیزت محكم ،"ختصاصبالا الاختصاص "بمبدأ  هتمامالاصلي، وهذا یدل على الأ

، فلم تحدد للأطرافمفتوحا  تصاصخالان تركت باب الدفع بعدم أالتجارة الدولیة بباریس ب
  3.طراف في الدفعسقط حق الأ إلامیعاد یجب التمسك به و 

  
                                                             

  .275،276ص،  نفسه المرجع ، علي احمد الطشي أنور- 1
  .38،39ص،  - سابق، ص، المرجع الهدى سعدون لفته واحمد سعدون لفته- 2
  .284،285ص،- ، المرجع السابق  علي احمد الطشي أنور- 3
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  .(A.A.A)مریكیة للتحكیم في نظام الجمعیة الأ تكریس المبدأ: الفرع الثاني 
حكیم مع مریكا للتأدماج جمعیة إب 1926ریكیة في عام مت جمعیة التحكیم الأأنشأ: ولاأ

منظمة غیر حكومیة، كبر منظمات التحكیم في العالم، وهي أمؤسسة التحكیم، وتعد من 
نواعها، وتحوز الجمعیة بیانا أعلى دعاوى التحكیم مهما اختلفت  ، وتشرفمقرها نیویورك

، ولقد سعت ثلاثة آلاف محكم للتحكیم الدولي لف محكم من بینهمأخمسة وخمسین  بأسماء
   1.تحدیث قواعدها الخاصة بالتحكیم إلىالجمعیة 

یمكن  -1: نه منه على أ) 15(مریكیة للتحكیم في المادة نص نظام الجمعیة الأ :ثانیا 
     ي دفاع یتعلق بوجود العقد أ، بما في ذلك البت في باختصاصهان تبت أ التحكمیةللمحكمة 

  . و صحتهأ حكیميتأل
شرط العقد الذي یتضمن الصحة  أوصالحة للبت في مسالة وجود  التحكمیةالمحكمة  –) 2

  .خرى یمي كشرط مستقل عن شروط العقد الأ، ویعتبر الشرط التحكالتحكیمي
 أربعین یوما اعتبارا من بدأبمهلة لا تتجاوز خمسة و  الاختصاصي دفع بعدم أیثار  -)3

  .الطلب إیداعربعین یوما من تاریخ أوفي حالة الطلب المقابل، في مهلة خمسة و ، التحكیم
تبت  نألها  التحكمیةالمحكمة  إنن لنا ادة سالفة الذكر یتبیمن خلال شرح مضمون الم    

 .طرافحد الأأمن قبل  الاختصاصفي اختصاصها من تلقاء نفسها، ولو لم یتم الدفع بعدم 
بین الدول ورعایا الدول  تثمارسالا نزاعاتدأ في نظام تسویة تكریس المب :الثالثالفرع 

  .(CIRDI)خرىالأ

خرى بین الدول ورعایا الدول الأ تثمارسالا نزاعاتدولي لتسویة المركز ال إنشاءبمجرد    
(CIRDI)  بمكانة ضمن نصوص "  بالاختصاص الاختصاص" ، حظي مبدأ 1965عام

 إنشاء، سنتناول من خلال دراستنا 1965، اتفاقیة واشنطن لعام زركالمنشئة لهذا الم تفاقیةالا
رعایا الدول احد بین الدول و  ستثمارالا تنزاعاالذي یتعلق بتسویة (CIRDI)المركز الدولي 

ثم نتناول بعض القضایا التي عرضت على المركز الدولي لأجل الفصل في ، )ولاأ(خرىالأ
                                                             

  .276،277ص ،  -، المرجع نفسه ،  علي احمد الطشي أنور - 1
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 " ختصاصبالإ الاختصاص" تطبیق مبدأ لى كیفیة إزاع ومن خلال هذه القضایا نتوصل الن
  .)ثانیا(على مستوى هذا المركز

بین الدول ورعایا الدول  تثمارسالا نزاعات المركز الدولي لتسویةنشأة : ولا أ
 .(CIRDI)خرىالأ
حد رعایا الدول أبین الدول و  الاستثمار نزاعاتالمركز الدولي لتسویة  إنشاءظهرت فكرة    
هذا الأخیر كغرفة التجارة الدولیة  إنشاءولى التي سبقت المراكز الأ إنشاءخرى بعد الأ

مین العام للأمم المتحدة ، والفضل یعود للأ(AAA)كیممریكیة للتحوالجمعیة الأ (CCI)بباریس
المركز  إنشاءتجسید فكرة  لأنه ساهم في ،Dag HAMMARSK JOLD"  لهمرشولد" 

، خرىرعایا الدول الأأحد بین الدول و  رستثماالا نزاعات، الجهاز الخاص بتسویة الدولي
" وجان بلاكأ" ك العالمي مریكیة، وصرح رئیس البنمام اتحاد البنوك الأأخله وذلك بعد تد

Engent .R.BLAK  یجاد حلول لتسویة ن البنك بصدد دراسة اقتراح لإأ 1961في سنة
شخاص ق فیما بین الأخرى، وهكذا بالتنسیبین الدول ورعایا الدول الأ تثمارسالا نزاعات

   .(CIRDI)المركز الدولي  إنشاءعلى  االذین عملو 
تحت  1965مارس  18في  الأطرافدولیة متعددة بعد القیام بوضع مشروع اتفاقیة    

بین الدول ومواطني الدول  اراتستثمبالالي لتسویة النزاعات المتعلقة تسمیة البنك الدو 
 وبدأت 1972، وأول قضیة عرضت على المركز الدولي في سنة 1965خرى عام الأ

المركز نتیجة لى عضویة المركز، وزادت القضایا المسجلة لدى إمتزاید  بانضمامتتصاعد 
  .للتوسع في نطاق اختصاصه

 Centre international pour le règlement: یسمى المركز الدولي باللغة الفرنسیة ب
des différends relatifs aux investissements. یسمى المركز الدولي ب  ختصاربا

(CIRDI)1.  
  

                                                             
   .8، 7 ،صالمرجع السابق،  " CIRDI" المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار  أمام، نظام التحكیم عرجون عمار - 1
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للمركز  التحكمیةحكمة نستعرض بعض القضایا التي من خلالها نبین مدى تصدي الم:ثانیا
  .طراف النزاع بعدم اختصاص المركزأحد أالدفع من  إثارةبخصوص  CIRDIالدولي 

لة اختصاصها أالتحكیم في مس، فصلت محكمة ضد المغرب  Holiday innsقضیة  -
 ختصاصالاثار المغرب دفعا بعدم أمن اتفاقیة واشنطن، حیث  41نص المادة  بناءا على

، لكن المحكمة )سویسرا(العقد  إبرامدعیة لیست رعیة لدولة متعاقدة وقت الشركة الم عتباربا
  .رفضت الدفع وقررت اختصاصها

 Lesi-Dipentaیطالیة وبین الشركة الإ الجزائر البویرةبسردون أفي قضیة سد كدیة  -
ري دفعا بعدم اختصاص المركز على ثار الطرف الجزائأ،  (A.N.B)والوكالة الوطنیة للسدود

بل صفقة عمومیة، ولا تشمله الاتفاقیة الثنائیة بین  ستثماربان النزاع لا یتعلق أ ساسأ
ماي  18المبرمة بتاریخ  ثمارستللاالحمایة والتشجیع المتبادلتین الجزائر وایطالیا حول 

اقیة واشنطن، لكن محكمة التحكیم من اتف1/25تتوفر شروط المادة  ، وبالتالي لا1991
  1/25.1ضي باختصاصها مؤقتا وفقا للشروط الواردة في المادة ولیا یقأصدرت حكما أ

اختصاص " أن  1982سنة   NIOC,ELF Aquitaineالمحكم في قضیة  أكدكما  -
یعتبر مبدأ رئیسیا في مجال التحكیم الدولي ومعترف به  اختصاصهالمحكم بالفصل في 
  " .كیمحكام التحأالدولیة دول التحكیم والعدید من بواسطة المعاهدات 

 SALINI Costrattori spa et ILASTRADE spa/ R.H.Jordanieوفي قضیة  -
 2002وت أ 12بتاریخ  CIRDIمامأیطالیتان عریضة طلب تحكیم حیث رفعت الشركتان الإ

 17ردن بتاریخ یا والأالمبرمة بین ایطال ستثماراتالاالثنائیة لترقیة وحمایة  فاقیةتالابناءا على 
الاتفاق على التحكیم ردن بعدم اختصاص هیئة التحكیم بعدم ت دولة الأ، فدفع2000جانفي 

لة أردنیة، فتصدت المحكمة لمسبین الشركتین والحكومة الأ صلي المبرمفي العقد الأ
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من اتفاقیة واشنطن الموقعة عام  1/25على المادة  بناءا ختصاصهاباوقضت  الاختصاص
  1.سالف الذكرنشئة للمركز الدولي الم 1965

  المبحث الثاني
  نطاق الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم

یتمتع المحكم في النزاع الدولي بسلطات تشابه السلطات التي یتمتع بها القاضي في      
القضاء الوطني، بل وقد تفوقها في بعض الأنظمة و اتفاقیات التحكیم التجاري الدولي، وهذا 

و حتى لا تتعطل الإجراءات منها سلطة المحكم  من أجل سرعة الفصل في النزاعات الناشئة
في الفصل في اختصاصه كما أشرنا إلیه سابقا، وهذا ما یولد الأثر السلبي لمبدأ 

أین یتم استبعاد القضاء الوطني بالنظر في مدى اختصاص  "بالاختصاص الاختصاص"
  .الهیئة التحكمیة للنظر في النزاع 

ألة الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني على اختصاص إلا أن تطبیق هذا المبدأ یثیر مس  
المحكم، فاستبعاد القضاء الوطني ذو أهمیة وفي نفس الوقت خطورة تستدعي تجسید رقابة 
الدولة، وهذا ما سنتطرق إلیه بالنظر إلى كیفیة معالجة الأنظمة القانونیة لهذه المسألة 

 .)لمطلب الثانيا( ومن ثم موقف المشرع الجزائري، )المطلب الأول(

   الأولالمطلب 
  أنواع الرقابة القضائیة الممارسة على اختصاص المحكم 

و التشریعات الوطنیة في السلطة الممنوحة للمحكم  الاتفاقیاتنجد أن هناك بین مختلف    
من أجل تحدید اختصاصه مما یؤدي إلى تباین نطاق الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني 

  التحكمیة فیما یخص حكم المحكم باختصاصه أو عدم النظر في النزاععلى المحكمة 
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 )الفرع الأول( فأحدهما یجسد الرقابة المطلقة: إذ انقسمت هذه الأخیرة إلى نوعین أساسیین 
  . )الفرع الثاني(والاتجاه الثاني فكرس الرقابة السطحیة 

  )قابة المطلقةالر ( سلطة القاضي في التأكد من اختصاص المحكم: الفرع الأول
، مبنیة على التصور الشكلي الدولي للتحكیم الاتجاهإن الرقابة التي یمارسها أصحاب هذا    

التحكیم، فظهر القضاء التحكمي بمظهر  استثناءوالتي قوامها احتكار الدولة للقضاء وبالتالي 
إلى  بمظهر العمل المركب الذي یحتاج ألتحكیميالقضاء المنقوص، في حین ظهر الحكم 

  . ولایة مكملة، فكان قضاء الدولة هو مرشحها الطبیعي 

م حیث سلمت للمحكمة القضائیة سلطة  1958وهذا ما أخذت به اتفاقیة نیویورك لسنة  
فحص اتفاق التحكیم للتأكد من وجوده أو بطلانه أو بعدم شموله على موضوع النزاع أو 

لبدء في إجراءات التحكیم أو بعد أن تكون هذا الأخیر قبل ا إلیهبعدم إلزامه له، سواء رفع 
المحكمة التحكمیة قد شرعت في الفصل في النزاع، فتحكم بعدم اختصاصها إن وجدت اتفاق 
التحكیم صحیحا و منتجا لآثاره، وتحیل النزاع إلى المحكمة التحكمیة، أما إذا توصلت إلى 

تفصل في للموضوع و أن هذا الاتفاق غیر صحیح أو لا یمكن تطبیقه، فإنها تتصدى 
  .1النزاع

فهذا النوع من الرقابة یمنح للمحكمة القضائیة التي یطرح النزاع أمامها سلطة البحث في    
  مدى اختصاص المحكم، بما في ذلك الدفوع المبنیة عل عدم وجود اتفاق التحكیم أو بطلانه 

، وكرسوا مبدأ صاصبالاخت الاختصاصالسلبي لمبدأ فأصحاب هذا الاتجاه استبعدوا الأثر 
الرقابة المطلقة للقضاء الوطني على اختصاص المحكم حتى وأن فصل في اختصاصه 

 .بحكم أولي أي قبل صدور حكم التحكیم الفاصل في الموضوع
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  الرقابة السطحیة:الفرع الثاني
الأثر جانبیه أي الأثر الایجابي و  كلاب الاختصاصالاتجاه یكرسون مبدأ إن أصحاب هذا    

من  ألتحكیمي بالاختصاصبالنظر بالدفع  الاختصاصلبي إذ یقضي هذا الأخیر سلب الس
قد تبنى هذه الفكرة القانون الفرنسي سناده للمحكم على وجه الأولویة و قضاء الدولة وإ 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في صیغته الجدیدة 1448فبالرجوع إلى نص المادة 
، نجد 2011-01-13بتاریخ  48-11ه بموجب المرسوم رقم بعد التعدیل الذي أدخل علی

أنه إذا وقع التمسك أمام القاضي الوطني بوجود اتفاق التحكیم، فإنه علیه التخلي في النظر 
في القضیة، فنجد أن المشرع الفرنسي قد فرق بین الحالة التي ترفع فیها الدعوى أمام 

یمكن للقاضي الفرنسي البحث في  ذه الحالة لاالقاضي بعد تعهد هیئة التحكیم بالنزاع، ففي ه
مدى صحة أو وجود اتفاق التحكیم بل یجب علیه أن یقضي بعدم اختصاصه، أما الحالة 
الثانیة أي لم یسبق رفع القضیة إلى الهیئة التحكمیة فقد أدخل علیها المشرع شیئا من 

ضیات سرعة القضاء مقتالمرونة من خلال التوفیق بین مقتضیات استقلالیة التحكیم و 
، فقد استثنى المشرع الفرنسي من ألتحكیمي الاختصاصاختصار الطریق على الرقابة على و 

مما  واجب التخلي للقضاء الفرنسي في الحالة التي یكون فیها اتفاق التحكیم واضح البطلان،
 1.یتصدى لموضوع النزاعیجیز لهذا الأخیر أن یقرر و 

إذ أن هذه التفرقة  بالاختصاص الاختصاصن مفهوم مبدأ فالمشرع الفرنسي لم یخرج ع   
تتماشى مع الجانب السلبي لهذا الأخیر، أي قاعدة عدم اختصاص المحكمة القضائیة 

   .یه الأطراف بحله عن طریق التحكیمبالنظر في النزاع الذي اتفق عل
ها، وهذا إذا طرح النزاع على المحكمة التحكمیة فهي الوحیدة المختصة في مدى اختصاص

  .2قاضي التنفیذقة التي تتمثل في قاضي البطلان و طبعا تحت الرقابة اللاح
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  المطلب الثاني
  السابقة الاتجاهاتموقف المشرع الجزائري من 

 طاراإن الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني على اختصاص المحكمة التحكمیة في    
المعاصرة، فنجد أن المشرع عات الوطنیة و ف التشریالتحكیم التجاري الدولي، تختلف باختلا

الجزائري قد تناول موضوع التحكیم في قوانینه الوطنیة، فبعد التنظیم التشریعي للتحكیم 
تمتد المرحلة : التجاري الدولي مرت مسألة الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم بمرحلتین

ویعدل قانون الإجراءات  الذي یتمم 93/09الأولى من تاریخ صدور المرسوم التشریعي 
الذي یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  98/09المدنیة الملغى إلى غایة صدور القانون 

من تاریخ سریان هذا الأخیر إلى یومنا  بینما تمتد المرحلة الثانیة )الفرع الأول( الإداریة 
  .)الفرع الثاني( هذا

  09- 93عي موقف المشرع في ضل المرسوم التشری: الفرع الأول
حكمة التحكیم بالنظر في تمیزت هذه المرحلة بنص المشرع صراحة على اختصاص م   

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، إذ أنه لم  7مكرر 458، وذلك في المادة اختصاصها
بل أكثر من ذلك  "بالاختصاص الاختصاص"یصل إلى حد تجسید فكرة الأثر السلبي لمبدأ 

للقاضي بالفصل في النزاع كلما طرح أمامه قبل الشروع في  الاختصاصفقط أعطى 
    1إجراءات تشكیل محكمة التحكیم حتى و إن وجد اتفاق التحكیم صحیح و منتج لآثاره

نستوضح أن القاضي الوطني غیر مقید،  93/09فعند فحص نصوص المرسوم التشریعي 
حكمة التحكیم بكل حریة أي وله أن ینظر في النزاع الذي اتفق أطرافه على عرضه أمام م

أن الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني شبه مطلقة فقد قلص المشرع الجزائري حالات 
تطبیق قاعدة عدم اختصاص المحاكم القضائیة بالفصل في النزاع، فقط اذا كانت دعوى 

تكون دعوى التحكیم معلقة : " 8مكرر 458وهذا ما نصت علیه المادة . التحكیم معلقة 
عندما یرفع أحذ الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمین المعنیین في اتفاقیة التحكیم، أو 
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عندما یباشر أحد الأطراف إجراء في تأسیس محكمة التحكیم وفي حالة غیاب مثل هذا 
  .1"التعیین، یكون القاضي غیر مختص في الموضوع حتى كانت دعوى التحكیم معلقة

مادة یؤدي بنا إلى القول أنه في الحالة التي یكون فیها دعوى التمسك بأحكام هذه ال إن  
التحكیم غیر معلقة لا تطرح مسألة اشتراط صحة اتفاق التحكیم لتطبق القاعدة المذكورة لأنه 

لقضائیة من التصدي لموضوع حتى ولو كان هذا الاتفاق صحیح، فهذا لا یمنع المحكمة ا
اللاحقة عن طریق الطعن في الحكم مارس الرقابة ، فالمشرع أما إذا كانت معلقة ،النزاع

التحكیمي بالبطلان أو بمناسبة النظر في مسألة الاعتراف وتنفیذ هذا الحكم أین تصبح 
  .2الرقابة شاملة في هذه المرحلة

  09-08موقف المشرع الجزائري في ضل القانون : الفرع الثاني

الإصلاحات  إطارذي قامت به في تبنت الجزائر توجه لیبرالي أكبر من ال بعد أن    
، زاعات التجاریة الدولیةفي التسعینات، أین اعترفت باللجوء إلى التحكیم كحل للن الاقتصادیة

المتضمن  2008-02-25المؤرخ في   08/09استغل المشرع الجزائري إصدار قانون 
- 93مرسوم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لكي یصحح الهفوات التي تعرض إلیها ال

السالفة الذكر أین تفطن المشرع  8مكرر458بعد أن واجه انتقادات عدة خاصة المادة  09
و أعاد النظر فیها، فقد نص القانون الجدید على عدم اختصاص القاضي الوطني حتى قبل 
الشروع في إجراءات تشكیل المحكمة التحكمیة، فقد استغنى عن فكرة الدعوى المعلقة كحالة 

اص القاضي الوطني للنظر في النزاع المبرم في شأنه اتفاق التحكیم إذ نص في عدم اختص
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على عدم اختصاص القضاء الوطني  1045المادة 

تشكیل محكمة التحكیم، غیر أن هذه الأخیرة اشترطت وجود  إجراءاتحتى قبل الشروع في 
  هذا الوجود هل وجود شكلي أم قانوني ؟ اتفاق التحكیم ولم تبین طبیعة 
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الذي أخذ به المشرع الفرنسي  بالاتجاهمن هنا یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري أخذ   
لكنه لم یعتمد على فكرة البطلان الظاهر و عدم قابلیة اتفاق التحكیم للتطبیق بصفة ظاهرة 

استبعاد اختصاص القاضي  بل اعتمد  على فكرة الوجود الشكلي لاتفاق التحكیم من أجل
  .1بالنظر في النزاع لصالح محكمة التحكیم

  
 المطلب الثالث

في مسألة اختصاصھ مدى انفراد المحكم بالبت  
الزمنیة في ن تكون له الأولویة ألة اختصاصه أنفراد المحكم بالبت في مساالمقصود ب    

ویفصل أولا في  ،فصلن یأیعطى للمحكم الفرصة في  ، بمعنى أنلةأالفصل في هذه المس
جمیع المسائل المتصلة باختصاصه مع خضوعه للرقابة اللاحقة للقضاء الوطني المختص 

 الفرع(ه ن اختصاصأاول تكییف قرار المحكم الصادر بشسنتن 2،المعني بالقیام بهذه الرقابة
            .)الفرع الثاني(ومدى الطعن فیه بالبطلان في  )الأول

ن اختصاصه أف قرار المحكم الصادر بشتكیی: الفرع الأول  
بالفصل في الدفوع  صختصاالان هیئة التحكیم هي صاحبة ألى إشرنا أن ألقد سبق و     

لة یخضع لرقابة القضاء، نجد أن قرارها الحاسم لهذه المسألة اختصاصها، و أالمتعلقة بمس
صاصه ن اختأشحول طبیعة قرار المحكم الصادر بالفقهیة  تجاهاتالاین بعض اختلاف ب

تجاه والا ،ثانیا المعاكس الفقهي الاتجاهو  ،ولاأ ولالفقهي الأ الاتجاهالطعن فیه،  إمكانیةوكذا 
                            .        ثالثا السابقین الاتجاهینیوفق بین  خیر الذيالأي الفقه

ول الفقهي الأ  الاتجاه :أولا  
صه یكتسب كل لة اختصاألمحكم الصادر في مسن قرار األى إیذهب جانب من الفقه     

نه یحوز على أ، كما یصدر قطعیا مستنفذا لسلطة المحكم، فهو مقومات حكم المحكمین
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نه یجوز الطعن فیه بالطریق المحدد قانونا، ونجد تأیید إحجیة الشيء المقضي فیه، ومن ثم ف
حكم التحكیمي الصادر في في ال ستئنافبالاالنظر بقبوله الطعن المباشر  القضاء الفرنسي

فیه الطعن  اختلفوا حول الوقت الذي یجوز تجاهالاهذا  أنصار أن، إلا ختصاصالالة أمس
ذا القرار فور صدوره لكي ، فمنهم من یلح على ضرورة المبادرة بالطعن في هعلى هذا الحكم

حكم لمبادرة بالطعن في هذا الخرى، في حین نادى آخرون بعدم اأمشقة طراف یجنب الأ
النیة  مام الخصم سيءأنفتح الباب لحین صدور الحكم المنهي للخصومة، حتى لا نتظاروالا

طالةمن الوقت  مزید لكسب                                                 1.النزاع أمد وإ
.الفقهي المعاكس تجاهالا : ثانیا  

ن قرار المحكم الصادر أب لى القولإ ول،الأ الاتجاهیرى جانب آخر من الفقه عكس      
نمایعد حكما،  بعدم اختصاصه لا من المحكم عن رأییه كفرد عادي برفضه  إعلانهو  وإ

یقبل الطعن فیه بأي طعن، فالمحكم الذي یقرر عدم  الفصل في النزاع، ومن ثم فهو لا
 لیه وقراره فيإن یرفض المهمة الموكولة أیملكه  حكم وكل ما إصدارتطیع یس اختصاصه لا

التوازن  إحداثمن خلال  2.ن یكون محلا للطعنأیصح  یعد عملا قضائیا ولا الشأن لاهذا 
ن قرار المحكم أول الذي یرى الأ الاتجاهن إالسابقین والتوفیق بینهما، ف هینتجاالابین 

، وذلك نیعد حكما ومن ثم یكون محلا للطعیا كان مضمونه ألة اختصاصه أالصادر في مس
                                         :اب منهسباللعدید من الأ

منها بأدق مسائل  تعلق عمال المحكم للرقابة القضائیة لاسیما ماأكافة  إخضاعنه یتعین أ-1
مخرج  خر في مأزق لاوضع الخصم الآ ، والقول بغیر ذلك سیؤديختصاصالاالتحكیم وهي 

على الرغم من  إجبارهو أالدفع، الخصم صاحب  تلاؤمتحكیم  لى صیغةإ الالتجاءمنه سوى 
 3.وجود اتفاق التحكیم، على اللجوء للقضاء

                                                             
  التحكیم الدولیة، دراسة مقارنة، قسم القانون الدولي الخاص ، كلیة  ، الدعوى ببطلان أحكاممحمود حمديبلیغ  - 1

  .67، 66، ص،2007الحقوق، جامعة طنطا، الإسكندریة، 
  .67، ص، نفسه، المرجع محمود حمديبلیغ  - 2

3-ph.Fouchard, L’arbitrage commercial international, op, cit, no,242, p138. 
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لة أن عمل المحكم الصادر في مسأنین التحكیم الوطنیة قررت صراحة مختلف قوا أن-2
 .اختصاصه یعد حكما یقبل الطعن فیه بالبطلان

لى إ لة اختصاصه حكما سوف یؤديأاعتبار قرار المحكم الصادر في مسفي عدم  أن -3
 .الحیلولة دون رقابته، وقد یكون تقدیر المحكم في هذا الصدد خاطئا

لة اختصاصه أن قرار المحكم الصادر في مسأسبق ذكره  یمكن استخلاص من كل ما -4
  1.یعد حكما یقبل الطعن فیه بالطریق المقرر قانونا

 .ن اختصاصهأطلان في قرار المحكم الصادر في شالطعن بالب :الثانيالفرع 
لة اختصاصه یعد حكما ومن أن قرار المحكم الصادر في مسأانطلاقا مما سبق ذكره ب    

حكام التحكیم الدولیة أن أو فرنسا رصد في شألرقابة القضاء، والمشرع في مصر  ثم یخضع
طریق الطعن بالبطلان كوسیلة للنعي علیها، السؤال یدور حول كیفیة الطعن بالبطلان في 

 جابة على هذا السؤال هناك حالتین ولابد منن اختصاصه؟ للإأبش قرار المحكم الصادر
والحالة الثانیة  ،)ولاأ( نه غیر مختصأقرر المحكم  إذاولى التفرقة بین كل منهما الحالة الأ

  .)ثانیا( نه مختصأقرر المحكم  إذا
  نه مختصأقرر المحكم  إذا: ولاأ

 ن یقضي في هذاأ أمانه إصاصه، فنه مختص ورفض الدفع بعدم اختأقرر المحكم  إذا    
 إصدارهحال  ختصاصالالة أن یقضي في مسأ وأما ،)ا(الدفع قبل الفصل في الموضوع

  ).ب(للحكم في ما یخص الموضوع
 :قبل الفصل في الموضوع ختصاصالالة أقضى المحكم في مس إذا  - أ

في ه الصادر ن حكمإقبل الفصل في الموضوع ف الاختصاصلة أقضى المحكم في مس إذا
، ما یثیر ن اختصاصهألك الخصومة المثارة بش، منهیا لتهذا الشأن یعد قطعیا، حائزا للحجیة

 .في بعض التشریعات المقارنة إلیهالتساؤل هو میعاد الطعن فقط وهذا ما سنتطرق 

                                                             
 .68 السابق ، ص ،المرجع  بلیغ حمدى محمود، -1
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لسنة  27من قانون التحكیم رقم  22/3لة بنص المادة أحسم المشرع المصري هذه المس    
واز الطعن في هذا الحكم استقلالا، وأجاز الطعن فیه تبعا للطعن في مقررا عدم ج 1994

وموقف القضاء الفرنسي الذي كان یرفض قبول الطعن في  1،الحكم المنهي للخصومة كلها
یحوز  لا ن هذا القرارألى إلفصل في مسالة اختصاصه استنادا قرار المحكم الصادر با

یة جراءات المدنن فیه، ومع صدور قانون الإوز الطعنه لا یجإالصفة القضائیة ومن ثم ف
داریةمدنیة  إجراءات 1476الجدید، حیث جاءت المادة التحكیم تحوز  أحكامن ألتقرر  وإ

ستند الیه القضاء السابق الرافض أي ساس الذة بمجرد صدورها بما ینتفي معه الأالحجی
ون التحكیم لة اختصاصه هذا قبل صدور قانألطعن في حكم المحكم الصادر في مسل

 لة اختصاصه یحسم هذا النوع من النزاع بصفة نهائیةأالمحكم في مس، فقرار 2الجدید
تئناف الطعن فیه، هذا ما ذهبت محكمة اس یسوغمر الذي ویستنفذ ولایة المحكم بشأنه، الأ

ن الفصل في أالبطلان في حكم المحكم الصادر بشالطعن ب إمكانیةلى إوتوصلت  إلیهباریس 
  .3حكما جزئیا عتبارهباتصاصه لة اخأمس

 :وفي الموضوع بحكم واحد الاختصاصلة أقضى المحكم في مس إذا -2
لسنة  27قانون التحكیم رقم  من 3/ 22قر المشرع المصري بوضوح من خلال نص المادةأ

هو الطعن  ختصاصالالمحكم الصادر برفض الدفع بعدم وسبیل النعي على قرار ا ،1994
  .بالبطلان

                                                             
  : یلي على ما 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم  22/3تنص المادة  -1

من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، أو أن تضمها الى  الأولىفي الفقرة  إلیهاتفصل هیئة التحكیم في الدفوع المشار 
تمسك به إلا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الموضوع لتفصل فیهما معا، فإذا قضت برفض الدفع فلا یجوز ال

  .من هذا القانون 53المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 
 1979والمنشور في مجلة التحكیم  1979جانفي  9على حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر في  فشاردأنظر تعلیق  -2

  . 468،ص،
  . 73، المرجع السابق ، ص،محمود حمديبلیغ  -3
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 باختصاصهالق حكام جزئیة تتعأ إصدارم تتمتع بسلطة تقدیریة في یئة التحكین هأ والأصل
طراف تقیید سلطة الأ باتفاق لى الموضوع، ومع ذلك یجوزإو بضمها أسواء بصورة مستقلة 

لزاالمحكم    .1لة اختصاصهأن مسأحكام مستقلة بشأبإصدار  مهوإ
ثرا ألة اختصاصه تعد أي مسلطة الممنوحة للمحكم بالبت فن السأخلاصة ما تقدم ذكره 

و أ، الاختصاصقراره سواء بقبول الدفع بعدم  نأ، و إلیهلقضائیة للمهمة الموكولة للطبیعة ا
برفضه یعد حكما منهیا للخصومة، حائزا للحجیة، یخضع لرقابة القضاء من خلال الطعن 

 .فیه بالبطلان
  .مختصنه غیر أذا قرر المحكم إ: ثانیا

أو عدم اختصاصه، فیعلن دفع المتعلق بعدم اختصاصه جدیا،ن الأكم عندما یرى المح      
ن تقدیر المحكم لهذا الدفع قد یكون مشوبا بالخطأ ویسفر أولایته بنظر النزاع، على  عدم 

 22ن المشرع المصري في المادة أما یلفت النظر هي  ،ختصاصالاعن قرار خاطئ بعدم 
تبعا للطعن في الحكم بالبطلان في هذا القرار الطعن  إمكانیةمن قانون التحكیم، مقررا 

  . الاختصاصیصدر فیها المحكم قرارا بعدم  غفل تماما الحالة التيأ، و ألتحكیمي
واز الطعن في هذا القرار مر الذي نجم عنه خلافا شدیدا في الفقه، فمن قائل بعدم جالأ   

 صدارإعادي ولا یملك سلطة نه یعد بمثابة فرد إیعلن عدم اختصاصه ف إذن المحكم أبمقولة 
الطعن بالبطلان في هذا القرار للتحقق من  جازةإالحكم،  في حین یرى آخرون ضرورة 

  .صحة الأساس الذي بني علیه المحكم قراره

ن یخضع للطعن أصه یعد حكما منهیا للخصومة ویجب فقرار المحكم بعدم اختصا    
، رغم عزوف المحاكم القضائیة في الآونة حكام التحكیم النهائیةأن كافة أنها في ذلك شأش

همیة أ ن ذلك لا ینفي ضرورة وألا إسلطة المحكم في هذا الصدد،  الأخیرة عن الرقابة على
و لعدم أطراف، قراره عن سوء نیة تحیزا لأحد الأ ، فالمحكم قد یصدروفعالیة الرقابة القضائیة

الذي ن یسلك الطریق أع المصري معروض علیه، وعلى المشر رغبته في الفصل في النزاع ال
                                                             

  . 30المعاصرة ،  المرجع السابق، ص ،  الاتجاهات،ظة الحدادحفی -1
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الخاصة بالتحكیم  تفاقیةالامن  36جاز للخصوم في المادة أسلكه المشرع السویسري الذي 
  .1بنفي اختصاصه أالبطلان في حكم المحكم الصادر خطالطعن ب
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  اتمةــــخ
 الاختصاص" خلال القیام بهذه الدراسة هو أن مبدأ خلاصة ما توصلنا إلیه من     

ى سما یم لكن أدقها هو قد تناوله الفقه بعدة مسمیاتها وعبر عنه بعدة ألفاظ، " بالاختصاص
 لفظ لا  لأنه  .la compétence de la compétenceبمبدأ الاختصاص بالاختصاص
  .كیمحالمسمیات التي تستخدم في الت لبس فیه ولا شبیه له بین بعض

استخلصنا إلى " بالاختصاص الاختصاص"من خلال الدراسات القانونیة السابقة لمبدأ    
اختصاصه وتأكید ذلك  ان یفصل في مسالة نه حق المحكم فيبأ" تقدیم تعریفا لهذا المبدأ 

   ."رقابة القضاء على هذا الحكم لاحقا إعمالبحكم مع 
بعض الإشكالات، والمعارضة لهذا الأخیر  یثیر" بالاختصاص الاختصاص"لم یعد مبدأ     

أصبحت غیر مجدیة لأن عملیات التطویر والتحدیث في جمیع التشریعات المقارنة تسعى 
، وأصبح القضاء یرعاه في أحكامه، والفقه یؤیده بالاختصاص الاختصاصمبدأ  إقرارنحو 

  .في مناقشاته وكتاباته

القانوني، وهذا  الاستقلالاري الدولي إلى حد أدى التوجه الجدید في مجال التحكیم التج    
التطور قد شمل أیضا سلطات هیئة التحكیم، من خلال تبني المشرع الجزائري ومعظم 

، الذي قرر "بالاختصاص الاختصاص"تشریعات التحكیم الحدیثة في القانون المقارن لمبدأ 
ء نفسها أو بناء على في مسألة اختصاصها سواء من تلقا سلطة البتهیئة التحكیم  إعطاء

  .دفع من أحد الخصوم

كما یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ القانونیة التي توصل إلیها المجتمع الدولي و اتفقت   
على تبنیه مختلف التشریعات المقارنة، وتم النص علیه في مختلف الاتفاقیات الدولیة و أهم 

  مراكز التحكیم الدولي 
یم مزیدا من الثقة كوسیلة للتقاضي أكثر مرونة من القضاء نظام التحكل یعطي هذا ماو 

  .الرسمي

التوصیات سوف ندرجها كما  أو والاقتراحاتجملة من النتائج  إلىوبهذا نكون قد توصلنا 
: یلي  
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 الاختصاصأثناء قیامنا ببحثنا في دراسة مبدأ  إلیهاأهم النتائج المتوصل إن من     
، والتي لم تكن معروفة ومطبقة الاهتمامجدیدة التي تستحق ، تناولنا الأحكام البالاختصاص

، خاصة مبدأ تى النصف الثاني من القرن الماضيفي ظل معظم أنظمة التحكیم في العالم ح
  ".بالاختصاص الاختصاص"استقلالیة اتفاقیة التحكیم ومبدأ 

مسألة  هو تمكین المحكم من البت في "بالاختصاص الاختصاص"الغایة من تكریس مبدأ -
 إصدارحتى  إلیهاختصاصه من تلقاء نفسه، بدءا من لحظة قبول المحكم للمهمة المسندة 

  .الحكم الفاصل في الموضوع
بأنه بند من بنود اتفاق التحكیم، وأنه حكم لابد " بالاختصاص الاختصاص"یعتبر مبدأ  -

وسلطة على المحكم النطق به، ومشكلة تستوجب تدخل المحكمة المختصة على حلها، 
  .یستلهمها المحكم من طبیعة مهمته القضائیة

 الاختصاصمبدأ  إعمالعلى عدم  الاتفاقیصح  الدراسة فإنه لا إلیهحسب ما توصلت  -
أو قاعدة من قواعد القانون الواجب  الاتفاق، مادام في صورة بند من بنود بالاختصاص

أصبحت متعلقة بالنظام العام التطبیق، وأصبح قاعدة عرفیة دولیة یجب احترامها، أي أنها 
  .الدولي

لأجل الحد من  الإجراءاتمبدأ وقائي، یتعلق بجانب  "بالاختصاص الاختصاص"مبدأ  -
طالةطرف سيء النیة الذي یحاول التشكیك باختصاص المحكم  أمد النزاع، دون الفصل  وإ

  .في الموضوع
رف سيء النیة الذي الحكمة من تكریس هذا المبدأ سد طریق الغش والتحایل من الط -

یشكك في اختصاص المحكم للبت ویدعي بعدم اختصاص المحكم أو هیئة التحكیم، لهذا 
یبت في مسألة اختصاصه من تلقاء نفسه، قبل الفصل في  أنكان لزاما على المحكم 

  .الموضوع
من أهم المبادئ في تجسید فعالیة اتفاقیة التحكیم، " بالاختصاص الاختصاص"أصبح مبدأ  -
لا تمانع من تطبیقه بل أنها تحتوي من القواعد الأصولیة والفقهیة  الإسلامیةالشریعة  أنما ك

، وما یحث الأطراف على بالاختصاص الاختصاص"مبدأ  إعمالما یحث المحكم على 
  .إعمالهاحترام 
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أصبح ضرورة حتمیة یفرضها واقع " بالاختصاص الاختصاص"لنا الدراسة بأن مبدأ  أثبتت -
على نظام  إسقاطهم التجاري الدولي، هذا المبدأ سبق وأن وجد في نظام القضاء وتم التحكی

  .التحكیم
بعدة قواعد قانونیة یمتد لیشمل فكرة النظام " بالاختصاص الاختصاص"یتحدد نطاق مبدأ  -

  .جانب النظام العام الدولي إلىالعام الداخلي 
ى حجیة الأمر المقضي فیه، الحكم الذي یصدره المحكم بشأن اختصاصه یحوز عل -

یستطیع المحكم الفصل في مسألة اختصاصه، بمجرد مثول الأطراف بین یدیه، وتوقیع وثیقة 
  .مهمة التحكیم

المطروحة للدراسة لم  التحكمیةالدولیة والمؤسسات  والاتفاقیاتمعظم التشریعات الوطنیة     
تناولته في  إنمامبدأ قانونیا،  باعتبارهبالتعریف "  الاختصاص بالاختصاص"تتناول مبدأ 
 .التحكیم إجراءات أثناءیقدم  إجرائيصورة دفع 

، لأنه یجسد فعالیة "بالاختصاص الاختصاص"لقد أصبح من الضروري الأخذ بمبدأ     
اتفاق التحكیم التجاري الدولي الذي یعطي لمحكمة التحكیم سلطة البت في اختصاصها، 

ورة الرقابة التي یمارسها القاضي على اختصاص غیر أن هذا المبدأ یصطدم مع ضر 
الأطراف على  إرادةمحكمة التحكیم، ذلك لان التحكیم یقوم على أساسین وهما، تطابق 

بإحداث أثرها القانوني، لذلك من الضروري  الإرادةاللجوء إلى التحكیم وسماح المشرع لهذه 
التحكیم وبالمقابل الإبقاء على الرقابة  إلىالبحث في كیفیة تحقیق الفعالیة المرجوة من اللجوء 

  . القضائیة على اختصاص محكمة التحكیم

مادامت الجزائر كغیرها من الدول التي  قمنا بتقدیم إقتراحات بخصوص موضوع بحثنا،   
في نظام التحكیم الخاص بها وهي في أمس  "بالاختصاص الاختصاص"اعتنقت وتبنت مبدأ 

، في الجزائر الاستثمار نزاعاتتنشئ مركز دولي لتسویة أن نقترح  أعماله إلىالحاجة 
 وتكوین محكمین ذوي كفاءة عالیة دولیین، كون الجزائر دولة غنیة بثرواتها وتستقطب أكبر

  .الأجنبیة الاستثماراتعدد ممكن من 

بمثابة  في الجزائر  تحكمیةمحكمة  في الجزائر وهو موجود حالیا  انشئ هذا المركز  
مانات القضائیة التي تطمئن المستثمرین الأجانب ویتم تبادل الخبرات في ضمان من الض
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مع تغیر  یتلاءمهذا المجال، وزیادة النصوص القانونیة بخصوص ذلك وتحدیثها وتطویرها 
  .الاقتصادیةالمستجدات 

، والسائرة في طریق الاستقلالحدیثة  أو الدولما یلاحظ هو أن معظم دول العالم الثالث    
وهذا راجع  الاستثمار نزاعاتب ةالمتعلقو كالجزائر مثلا خسرت في معظم قضایا التحكیم النم

  :لعدة أسباب من بینها
عدم التزام الدولة الجزائریة باعتبارها كطرف في نزاع بأحد الشروط المتفق علیها في عقد -

ي العقد كان ف الاتفاقمثلا كأن تطبق قانون جدید على المستثمر الأجنبي مع أن  الاستثمار
من امتیازات ضكان هذا القانون الجدید یت إذا إلاتطبیق النص أو القانون القدیم فقط  منضیت

عذر بجهل للقانون ولهذا  لصالح المستثمر الأجنبي دون عكس ذلك وبالتالي تطبق قاعدة لا
السبب نقترح تكوین مختصین في مجال التحكیم ومحكمین لأجل تفادي مثل هذه الخسائر 

  .مادیة والمالیة التي تقدر بالعملة الصعبةال

والفقهاء في مجال القانون التجاري الدولي، وعقود التجارة  لابد على المشرع الجزائري    
، الاقتصاديالدولیة أن یجتهدوا أكثر فأكثر وأن یراعوا التطورات التي تحدث في هذا المجال 

خاصة مع تطور الكبیر  الاقتصادیةات لأن هذا القانون مرن ومتغیر یتغیر بتغیر المستجد
بین الدول وأحد رعایا الدول  الاستثمارعات از لوسائل الإلكترونیة، ویتم تسویة نوالمستمر في ا

  .الأخرى بواسطة هذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة عن بعد

ذا سبق ذكره نقوم بتقدیم اقتراحات ألا وهي وضع ترسانة قانونیة تتماشى مع ه من كل ما   
لان المشرع الجزائري نظم النصوص القانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، العصر

الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري فقط، وهذا 
وأن نبتعد دلیل على افتقار النصوص القانونیة التي تنظم التحكیم والضعف في هذا المجال، 

مستوى المجتمعات  إلى الارتقاءنقل الحرفي لقوانین الدول الأخرى كفرنسا، بهذا یمكننا عن ال
المتحضرة والتي یستنجد بها في بعض النزاعات المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي وبمقابل 

  .طائلة أموال ضخمة و
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  قائمة المراجع

I : العربیةالمراجع باللغة  

   :لكتبا:أولا

الطبعة  التحكیم،مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال  الطشي،أنور علي أحمد  -1
  .2009 القاهرة،الأولى، دار النهضة العربیة، 

دار النهضة العربیة  الأولى،التحكیم الدولي و الداخلي، الطبعة  سلامة،أحمد عبد الكریم  -2
  .2004القاهرة، مصر، 

النشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، حكیم الدولي، دار هومة للطباعة و ، التأحمد بلقاسم -3
  . 2005طبع في 

التوزیع الطبعة الأولى، الدولي المقارن، الوراق للنشر و  إیهاب عمرو، التحكیم التجاري -4
  .2014عمان الأردن، 

، الطبعة ، الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة، دراسة مقارنةبلیغ حمدي محمود -5
  .، جامعة طنطا2007

الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر الجامعي،  الحداد،حفیظة السید  -6
  .2001مصر، 

، منشورات ة العامة للتحكیم التجاري الدوليحفیظة السید الحداد، الموجز في النظری -7
  .2007الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .2012 ،تجاري الدولي، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائرللزهر بن سعید، التحكیم ا -8

، دار النهضة العربیة، دولي، الطبعة الأولى، اتفاق التحكیم التجاري الناریمان عبد القادر -9
   .1996القاهرة، مصر، 
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التوزیع، الطبعة اري الدولي، دار الثقافة للنشر و فوزي محمد سامي، التحكیم التج -10
  .2008الأردن، عمان  الثانیة،

عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة  -11
  .2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 

علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، الجزء الخامس، مكتبة دار  -12
  .2001الثقافة للنشر و التوزیع، الجزائر،

  .علي كاظم الرفعي، سلطات المحكم التجاري الدولي، كلیة القانون، جامعة بغداد 13-

  الرسائل و المذكرات الجامعیة:ثانیا

  أطروحات الدكتوراه :أ 

عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل -1
  2012تیزي وزو، الجزائر،  شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري

تخصص  تعویلت كریم، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، رسالة دكتوراه في القانون -2 
  2017قانون أعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 

  مذكرات الماجستیر -ب

 محندبلغانم سمیحة، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، مذكرة ماجستیر، جامعة آكلي  -1
  2013أولحاج البویرة، الجزائر، 

بولحیة سعاد، استقلالیة اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة، مذكرة لنیل  -2  
، نون أعمال، جامعة بن یوسف بن خدةشهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قا

  2005الجزائر، 
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دولي، مذكرة لنیل تجاري الدور القاضي الوطني في مجال التحكیم ال ،حدادن طاهر-3
، فرع قانون التنمیة الوطنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، شهادة الماجستیر

2012    

  مذكرات الماستر -ج

، الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم في ضل بن زین نسرین، حدادي حمزة -1
قوق، تخصص قانون خاص التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الح

  .2015 الشامل، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر،

  عرجون عمار، نظام التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار -2
CIRDI » " ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق ،

  2016- 2015لحاج البویرة جامعة آكلي محند أو 

سعودي سید علي، فعالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج مقدمة ضمن  -3 
متطلبات نیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة آكلي 

   2017/2018محند أولحاج البویرة، الجزائر، 

  الملتقیات:ثالثا

ضرورة ص المحكم بین مقتضیات الفعالیة و القاضي على اختصاتعویلت كریم، رقابة -1
ولي، قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم الرقابة، ملتقى وطني حول التحكیم التجاري الد

  .2013ماي،  09-08، جامعة مولود معمري تیزي وزو یومي السیاسیة

  المقالات: رابعا

أحكام القانون الأردني ، وفق لتجاريلإیجابیة لاتفاق التحكیم االآثار ا عبیدات،رضوان -1
    .2011الجامعة الأردنیة، ) 2(، العدد)38(ة الشریعة و القانون، المجلد، مجلة دراسالمقارنو 

  النصوص القانونیة:خامسا
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  النصوص التشریعیة -أ

ضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة یت 08/06/1996المؤرخ في  66/154الامر -1
مؤرخ في 09- 93، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم)غىمل( 27الرسمیة عدد

  .1993افریل  25

ون الإجراءات ضمن قان، یت2008فبرایر سنة  25، مؤرخ في 09- 08قانون رقم   -2
أبریل سنة  23ه الموافق 1429الصادر في ربیع الثاني عام  21، عددالمدنیة والإداریة

2008    

  بلدان العربیةالنصوص القانونیة لبعض ال-ب

تضمن قانون التحكیم المصري المنشور في مجلة اتحاد ی 1994لسنة  27قانون رقم  -3
   1996لسنة  4البحوث القانونیة، عددعات العربیة للدراسات و الجام

  مواثیق من الانترنت: سادسا

  1961نیسان  21الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في جنیف -2

                                            www.drmmahran.com  

مع التعدیلات التي اعتمدت سنة  1985قانون الأونیسترال للتحكیم التجاري الدولي لعم  -2
2006 .www.unicitral.org  

ین الدول و رعایا الدول الأخرى اتفاقیة واشنطن الخاصة بتسویة الناشئة عن الاستثمار ب -3
www.egyiac.org 

II .المراجع باللغة الفرنسیة 
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II. Ouvrages 

-1 FOUCHARD Philippe, Gaillard Emmanuel, Goldman(B), Traité de 
l’arbitrage commercial international, éditions L.I.T.E.C-DELTA, paris 
1996. 

2-TRARI-TANI Mostafa, droit algérien de l’arbitrage commercial 
international, Berti éditions, Alger, 2007. 
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  المحتویات فهرس
  الصفحة  الموضوع

    قائمة المختصرات

  01  :مقدمــــة

  الفصل الأول
  الإطار المفاهیمي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص

  08  اهیة مبدأ الاختصاص بالاختصاصم: المبحث الأول

  09   مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص   : الأول المطلب  

  11  تعریف مبدأ الاختصاص بالاختصاص : الفرع الأول

  13  أصل مصطلح مبدأ الاختصاص بالاختصاص :الفرع الثاني

  13  بالاختصاص  التحولات التي عرفها مبدأ الاختصاص : المطلب الثاني

  16  نشأة مبدأ الاختصاص بالاختصاص : ع الأولالفر 

  17           تطور مبدأ الاختصاص بالاختصاص  : الفرع الثاني

  19  الاختصاص بالاختصاص  مبدأ تبني مبررات: الفرع الثالث

  19  بالاختصاص  أ ساس مبدأ الاختصاص: المطلب الثالث

  20  الأساس الاتفاقي:  الفرع الأول

  21  ساس التشریعيالأ: الفرع الثاني
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  22  الأساس القضائي: الفرع الثاني

  23  المحكم إعمال مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام :المبحث الثاني

  23  إعمال المحكم مبدأ الاختصاص بالاختصاص من تلقاء نفسه: المطلب الأول

تطبیق المحكم لمبدأ الاختصاص بالاختصاص من تلقاء نفسه : الفرع الأول
  م صحة اتفاق التحكیمفي حالة عد

24  

تطبیق المحكم مبدأ الاختصاص بالاختصاص من تلقاء نفسه : الفرع الثاني
  .في حالة عدم مشروعیة اتفاق التحكیم

25  

بالاختصاص بعد إثارة الدفع  تطبیق المحكم لمبدأ الاختصاص: المطلب الثاني
  بعدم الاختصاص 

26  

اص في حالة رفض المحكم تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختص: الفرع الأول
  الدفع بعدم الاختصاص 

27  

تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختصاص في حالة قبول المحكم : الفرع الثاني
  الدفع بعدم الاختصاص 

29  

  30  آثار مبدأ الاختصاص بالاختصاص :المطلب الثالث

  30  الأثر الإیجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: الفرع الأول

  31  لأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاصا: الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من الأثر الإیجابي و السلبي لمبدأ : الفرع الثالث
  الاختصاص بالاختصاص

33  
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 33  الجانب الإیجابي: أولا

 34  الجانب السلبي:  ثانیا

  الفصل الثاني
كضمان لفعالیة اتفاقیة " الاختصاص بالاختصاص"تفعیل مبدأ 

  یم التجاري الدوليالتحك
  37  وطنیة ودولیة وعالمیة" الاختصاص بالاختصاص"مصادر مبدأ: المبحث الأول

  37  تكریس المبدأ في الاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم : المطلب الأول

تكریس المبدأ في اتفاقیة جنیف الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي : الفرع الأول
  1961لعام 

38  

 38  1961 ظرة عامة حول اتفاقیة جنیف الأوروبیةن:  أولا

  39  .1961تكریس مبدأ الاختصاص بالاختصاص في اتفاقیة جنیف : ثانیا

مارس  18واشنطن الموقعة في  تكریس المبدأ في اتفاقیة: الفرع الثاني
  م1965

40  

 40  .1965مارس 18) واشنطن( نبذة مختصرة عن اتفاقیة التحكیم : أولا

یؤخذ على اتفاقیة واشنطن من نصوص قانونیة تنص صراحة على  ما :ثانیا 
    مبدأ الاختصاص بالاختصاص 

41 

من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ظمكانة المبدأ  :  الفرع الثالث
  .م 1976دیسمبر  10) الأونیسترال(الدولي  

41  
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 42  )نیسترالالأو ( نبذة مختصرة عن قواعد لجنة الأمم المتحدة : أولا

  42  )الأونیسترال( تكریس المبدأ ضمن قواعد لجنة الأمم المتحدة : ثانیا 

في التشریعات " الاختصاص بالاختصاص"تكریس مبدأ : المطلب الثاني
  الوطنیة الحدیثة المنظمة التحكیم

44  

  44  تكریس المبدأ في قانون التحكیم الجزائري: الفرع الأول

 45  09-93المادة الثامنة من المرسوم التشریعي رقم  أهم ما جاء في نص :أولا

  46  موقف المشرع الجزائري من مبدأ الاختصاص بالاختصاص :ثانیا

  46  .1994لسنة  27تكریس المبدأ في قانون التحكیم المصري رقم : الفرع الثاني

 46  1994لسنة  27من القانون رقم  22/1شرح مفصل لمضمون المادة : أولا

 47  وقف المشرع المصري من مبدأ الاختصاص بالاختصاص م: ثانیا

  47  تكریس المبدأ في قانون التحكیم الفرنسي: الفرع الثالث

نبذة مختصرة عن مبدأ الاختصاص بالاختصاص في قانون التحكیم : أولا
  الفرنسي

48 

 49  موقف المشرع الفرنسي من مبدأ الاختصاص بالاختصاص: ثانیا

من طرف مراكز " الاختصاص بالاختصاص" مل بمبدأ الع: المطلب الثالث
  .التحكیم الدائمة والمنصوص علیه في لوائح التحكیم الساریة المفعول

49  

  C.C.I 50تقریر المبدأ في غرفة التجارة الدولیة بباریس : الفرع الأول

 50 (C.C.I)لتشكیلة محكمة التحكیم الدولیة التابعة : أولا
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 C.C.I  51التحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریس تقریر المبدأ في نظام 

  52  .(A.A.A)تكریس المبدأ في نظام الجمعیة الأمریكیة للتحكیم  :الثانيلفرع ا

تكریس المبدأ في نظام تسویة منازعات الاستثمار بین الدول  :الفرع الثالث
  .(CIRDI)ورعایا الدول الأخرى

52  

نازعات الاستثمار بین الدول واحد رعایا الدولي لتسویة منشأة المركز : أولا
 CIRDIالدول الأخرى 

53 

  55  نطاق الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم: المبحث الثاني

  55  أنواع الرقابة القضائیة الممارسة على اختصاص المحكم :  المطلب الأول

  56  )قةالرقابة المطل( سلطة القاضي في التأكد من اختصاص المحكم: الفرع الأول

  57  الرقابة السطحیة :الفرع الثاني

  58  موقف المشرع الجزائري من الاتجاهات السابقة: المطلب الثاني

  58  09-93موقف المشرع في ضل المرسوم التشریعي  :الفرع الأول

  59  09-08موقف المشرع الجزائري في ضل القانون  :الفرع الثاني

  60  بت في مسألة اختصاصهمدى انفراد المحكم بال: المطلب الثالث

  60  تكییف قرار المحكم الصادر بشأن اختصاصه : الفرع الأول

 60  الاتجاه الفقهي الأول: أولا

  61  الاتجاه الفقهي المعاكس: ثانیا

  62  الطعن بالبطلان في قرار المحكم الصادر في شأن اختصاصه: الفرع الثاني
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 62  إذا قرر المحكم أنه مختص: أولا

قرر المحكم أنه مختص ورفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه یقضي إذا  -أ
  في هذا الدفع قبل الفصل في الموضوع

62  

أن یقضي في مسألة الاختصاص حال إصداره للحكم فیما یخص  -ب
  الموضوع

63  

  64  إذا قرر المحكم أنه غیر مختص : ثانیا

  66  خـــــــــــــــــــــاتــــــــــمـــــــة

  71  مراجعقائمة ال

  76  الفهرس
  
  

  


